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اء،سواء كانت یضمن مبدأ المشروعیة خضوع جمیع أعمال وتصرفات الإدارة العامة لرقابة القض

 هذه الأعمال صادرة بناءا على سلطتها المقیدة أو التقدیریة.

شروط قانونیة محددة حیث تباشر الإدارة أعمالها وفقا للسلطة المقیدة إذا قام المشرع بتقییدها ب

لطة التقدیریة،في تقدیر أو اختیار في ذلك،بینما تمارس أعمالها وفقا للسدون أن یترك لها أي 

ها تمارس حال ما إذا ترك لها المشرع قدرا من الحریة في تقدیر الأسباب التي على أساس

 اختصاصها .

طرا على حقوق ورغم ما تضمنه السلطة المقیدة للإدارة من احترام للقانون،إلا أنها قد تشكل خ

ضوع التأدیب الإداري مو  كونلم تقترن برقابة قضائیة فعالة تجسدها في أرض الواقع، الأفراد إذا

مقیدة والذي صاحبه یعد من أهم المواضیع التي تجمع بین ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة وال

 تطور ملحوظ في نطاق رقابة القضاء الإداري علیه.

وي ،وصولا ف وتقویم سلوكه غیر السیهدف إلى ردع الموظ الإداريولأن موضوع التأدیب 

اره مجرد انتقام أو لحسن سیر المرافق العامة بانتظام واطراد ،فإن أهمیته لا تقف عند حد اعتب

دارة لآداء قصاص من الموظف ،إنما وجوده أمر حتمي في طبیعة كل نظام إداري ،ووسیلة للإ

 رسالتها على أكمل وجه.

عرض علیه ل عن إعادة التوازن بین الطرفین ،وفق ما یولما كان القاضي الإداري هو المسؤو 

ظف المصونة فلزاما علیه أن یعمل جاهدا على إیجاد رقابة فعالة تضمن حقوق المو من وقائع 

عة لحمایة حقوق قانونا ،ولهذا تعد الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة الوسیلة الناج

ة لدولة القانون .انة لمبدأ المشروعیة ،وصیانالموظفین الخاضعین لها ،وفي نفس الوقت ضم  

ي على أعمال حیث یكاد یجمع فقه القانون العام بأن القاعدة العامة في رقابة القضاء الإدار 

طاق قضاء الإلغاء الإدارة خاصة تلك المتعلقة بمجال تأدیب العاملین ،هي رقابة مشروعیة في ن

ص مشروعیة نسا ،أي أنها تقتصر على فحأو دعوى تجاوز السلطة كما یطلق علیها في فر 

شكل كتلة المشروعیة القرارات الإداریة ،وتقریر موافقتها أو عدم موافقتها لقواعد القانون ،التي ت
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دم جواز تدخل الإداریة ،وذلك دون أن تمتد هذه الرقابة إلى بحث مدى ملائمة تلك القرارات ،لع

.یر الإدارة القاضي في جوانب الملائمة المتروكة لمحض تقد  

صرف ما ،تقاس على أساس أن فكرتي المشروعیة والملائمة لیستا في مسار واحد ،فمشروعیة ت

وني ،أما ملائمة بقواعد القانون ،ومن ثم فكرة المشروعیة مستمدة من النظام القان بمدى إلتزامه

رف لمركز معین تصرف معین فهي فكرة مادیة أو عملیة ،ینظر فیها إلى مدى موافقة هذا التص

روف أو حالة معینة ،في ضوء ما یحیط بهذا المركز من اعتبارات الزمان والمكان والظ

ئمة هذا الإجراء ،أما ملالإجراء تتحدد بقیمته القانونیة إزاء قواعد ملزمة الملابسة ،فمشروعیة ا

القواعد غیر الملزمة  فتتمثل في موافقته مع ما یتمتع به من قیمة فنیة أو واقعیة حیال بعض

 والتي قد تكون جدیرة بالاحترام.

لموقعة على الموظف اوبهذا فإن إمكانیة التوفیق بین رقابة المشروعیة على الجزاءات التأدیبیة 

مة التي لا تخضع والتي تقضي بضرورة خضوع تصرفات الإدارة لرقابة القضاء ورقابة الملائ

 كقاعدة عامة لرقابة القضاء الإداري یثیر الإشكال التالي:

لى عنصر هل تقتصر رقابة القاضي الإداري على عنصر المشروعیة أم یمكن أن تتعدى إ

 الملائمة؟

على الإشكال المطروح لدراسة ومناقشة الموضوعومن أجل الإجابة   

لب الحرص على وذلك نظرا لطبیعة الموضوع الذي یتط منهجا وصفیا تحلیلیافقد اتبعنا 

الإضافة إلى تحلیل الاستفادة من المراجع المتخصصة في الرقابة القضائیة على قرار الجزاء ،ب

الاعتماد على على القرار التأدیبي ،بفي الرقابة الكاملة موقف القضاء الإداري ومدى جرأته 

 عرض النظریة الفقهیة وموقف المشرع ،وكذلك القضاء .

وع ،وذلك كما اعتمدنا على المنهج المقارن ،نظرا لما لهذا الأخیر من أهمیة في إثراء الموض

ي.من خلال البحث في اجتهادات القضاء الإداري المقارن خاصة الفرنسي و المصر   

التأدیبي ،إلا أنه  الموضوع من الناحیة العلمیة فبالرغم من قدم موضوع النظام وبالنسبة لأهمیة

مختلف تشریعات  حدیث من حیث أهمیته المتزایدة ،التي جعلت منه الهدف الأكبر الذي تتوخاه
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ة العمومیة محاور الوظیفالدول في مجال الإصلاحات الإداریة والوظیفیة ،كما یعد أهم وأبرز 

تطور الذي شهدته رقابة القضاء الإداري على عملیة التأدیب.،لا سیما مع ال  

أدیبیة لا یذهب كما أن أهمیته تكمن في أن دور القضاء الإداري في رقابته على الجزاءات الت

ى،بل إنه یعمل إلى حد التطرف في التضحیة بأحد المصلحتین العامة والخاصة لحساب الأخر 

ي التي خولت لإحداهما،ولا شك في أن عملیة التوفیق هذه هبالتوفیق بینهما دونما إهدار 

 للقضاء القدرة على ابتداع الكثیر من النظریات القانونیة.

ید في إطار مبدأ كما یجب أن یوضع في الإعتبار بأن الرقابة القضائیة على الإختصاص المق

الخروج عن القانون ب المشروعیة لیس بالجمود الذي یوحي به ظاهره،بل إن المبدأ ذاته قد یسمح

 بالقدر الذي یستلزم تحقیق المصلحة العامة.

لإداري على أما من الناحیة العملیة فتكمن أهمیة الموضوع في إبراز نطاق رقابة القاضي ا

حقیق التوازن بین القرار التأدیبي ومدى فعالیته في ضمان مبدأ المشروعیة من ناحیة ،ومبدأ ت

بداء العدید وذلك بمنح الموظف الحق في إ دیب من ناحیة أخرىظف الخاضع للتأالإدارة والمو 

ر التأدیبي غیر من الدفوع أمام القاضي الإداري،التي یرى بأنها في صالحه،بهدف إلغاء القرا

 المشروع.

في غایة الخطورة  فإذا كانت سلطة التأدیب ضروریة لسیادة النظام داخل المرافق العمومیة،فإنها

ستخدامها.إذا أساء الرؤساء إ  

لاع على ،كتمكینه مثلا من الإطلذلك كفل المشرع ضمانات عدة لحمایة الموظف العمومي 

دعیه الإدارة في ملفه الشخصي بمجرد إحالته على التأدیب،بالإضافة إلى ضرورة إثبات ما ت

 مواجهة الموظف المخطئ.

ة ،وبالأخص في صصومن بین الصعوبات التي واجهتنا بصدد هذا الموضوع قلة المراجع المتخ

 الفقه الجزائري وهو الأمر الذي قادنا إلى الاستعانة بأحكام الفقه المقارن.

ریحا وواضحا بشأن كما واجهتنا صعوبة أخرى تتمثل في أن المشرع الجزائري لم یتخذ موقفا ص

 القضاء الإداري الرقابة القضائیة على القرار التأدیبي ،وهو ما أدى إلى تذبذب موقف اجتهاد

 الجزائري.
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لة منا لإثراء غیر أننا تصدینا لهذه الصعوبات من خلال تقدیم ثمرة مجهود متواضع ،محاو 

ات القانونیة التي قد المكتبة الجامعیة وتقدیم سند لرجل القانون في الإجابة على بعض الإشكالی

أو قد تجول بخاطره في هذا الجانب.یتعرض لها   

كتور خلیفة سالم أما بالنسبة لأهم الدراسات السابقة في هذا المجال فقد تمثلت في كتاب الد

الجریمة في مجال الجهمي الذي عالج من خلاله الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة و 

مام تحت عنوان التأدیب ،بالإضافة إلى مقال الأستاذ حاحا عبد  العالي والأستاذة أمال یعیش ت

لمنتدى القانوني.ومحله في دعوى الإلغاء "والمنشور بمجلة االرقابة على تناسب القرار الإداري "  

اول الفصل التمهیدي اتبعنا في دراستنا لهذا الموضوع خطة ترتكز على ثلاث فصول ،یتن لقدو 

 عقوبة التأدیبیةمفهوم ال نتناول فیهمامنها ماهیة العقوبة التأدیبیة ،وذلك ضمن مبحثین ،

إلى تبیان السلطة التأدیبیة المختصة بإنزال العقوبة. بالإضافة،  

وعیة في الجزاءات أما الفصل الأول فنتناول فیه مضمون الرقابة القضائیة على عنصر المشر 

ني فنركز فیه على التأدیبیة ضمن مبحثین ،نخصص الأول لرقابة المشروعیة الخارجیة ،أما الثا

 رقابة المشروعیة الداخلیة.

لجزاءات التأدیبیة أخیرا یتعرض الفصل الثاني للرقابة القضائیة على عنصر الملائمة في او 

ة إلى أهم ضمن إطار مبحثین ،ندرس فیهما صور الرقابة على عنصر الملائمة بالإضاف

 التطبیقات على رقابة الملائمة في مجال القرارات التأدیبیة .

إلى بعض  ة المطروحة ،بالإضافةیالإشكالثم نختم الدراسة بخاتمة تتضمن الإجابة على 

 التوصیات المتعلقة بموضوع الدراسة.
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ار أن الموظف إذا كان هناك التزام على الدولة یتمثل في حسن اختیار موظفیها على اعتب

قوم هو مرآة الدولة،فهذا لا یعني أن الموظف یكون دائما عند حسن ظن الإدارة،فقد ی

الإدارة بمعاقبته  الموظف بمخالفة ما یفرضه علیه القانون من واجبات ،وهنا لابد بأن تقوم

 ریب فیه أن هذه التي تتناسب مع حجم المخالفة لهذه الواجبات ،لأنه مما لا بإحدى العقوبات

 الواجبات تبقى غیر ذي جدوى إذا لم تترتب على مخالفتها عقوبة معینة.

لأول منهما مفهوم وانطلاقا مما تقدم سوف تتم دراسة هذا الفصل وفقا لمبحثین نتناول في ا

ي التجریم والعقاب دراسة دور السلطة التأدیبیة فالعقوبة التأدیبیة،أما الثاني فنخصصه ل

 التأدیبي.
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 المبحث الأول :مفهوم العقوبة التأدیبیة

من العقوبات المقررة إذا أخل الموظف بواجباته الوظیفیة،فإنه یتعرض لعقوبة تأدیبیة من ض

 في قانون الموظفین بصورة أساسیة.1

ة سلطاته العامة على الإجتماعي الذي یوقعه المجتمع بواسطالعقوبة التأدیبیة هي رد الفعل ف

 من اقترف الجریمة.2

علیه ،وذلك من  فالجزاء التأدیبي الموقع على الموظف هو المقصود برقابة القضاء الإداري

اء یعتبر ضمانة أجل إحداث التناسب المأمول بین هذا الجزاء الموقع والجریمة المرتكبة،فالجز 

بذلك عبرة  ة نفسها لكي لا یعاود الموظف المخالفة مرة أخرى ،كما یكونتحمي بها الإدار 

 لغیره من الموظفین.

كالتالي: ومنه رأینا أن تكون دراسة هذا المبحث من خلال مطلبین  

 المطلب الأول :تعریف العقوبة التأدیبیة

جزائیة  وة أإن الهدف الأساسي من العقوبة التأدیبیة هو الردع سواء كانت العقوبة إداری

بة لما استطاعت ،حیث أن هذا الهدف یؤثر على الجانب النفسي للموظف ،فلولا هاته العقو 

انتظام واضطراد السلطة الرئاسیة أو الإدارة العامة الحفاظ على السیر الحسن للمرفق العام ب

 ،هذا من الناحیة القانونیة.3

                                                             

  .481،ص 1،2006.منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،طالقانون الإداري العام والمنازعات الإداریةجورج سعد، 1 

  2 سلیمان عبد المنعم،نظریة المسؤولیة و الجزاء.دار الجامعة الجدیدة،مصر،2000،ص 76.

،ص 1986،.مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرةالقرار التأدیبي ورقابته القضائیة بین الفاعلیة والضمانمغاوي محمد شاهین، 3

570 .  
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مایة أمران أولهما:ح في  تنحصرأما من وجهة نظر الإسلام فنجد أن الغایة من الجزاء 

امة أو المصلحة الفضیلة وحمایة المجتمع من أن تتحكم الرذیلة فیه ،والثانیة:المنفعة الع

 العامة ،وما من حكم في الإسلام إلا كان فیه صلاح للناس.1

 

 

ووجهة النظر التي  ولقد تفرقت آراء الفقه في تعریف الجزاء التأدیبي ،كل بحسب مفهومه

لإدارة ،تنطوي على یعتنقها،ویمكن تعریفه من الناحیة الفقهیة على أنه وسیلة من وسائل ا

افظة على النظام عنصر الإیلام ،تستخدم في مواجهة مرتكب المخالفة التأدیبیة بهدف المح

.العام  

في مركزه  ویمكن تعریفه أیضا على أنه الجزاء المادي أو الأدبي الذي یصیب الموظف

بحریته أو  یؤدي إلى حرمانه أو الإنتقاص من مزایاه الوظیفیة ،دون المساسالوظیفي ،ف

 ملكیته الخاصة.2

تحملها الجاني كأثر كما یعرف الجزاء من الناحیة القانونیة على أنه التبعیة القانونیة التي ی

ازي ویصدر به حكم مترتب على الجریمة التي ارتكبها،وقد یتمثل في عقوبة أو تدبیر احتر 

الجزاء بواسطة  ئي في أعقاب محاكمة جنائیة وسیلتها دعوى عمومیة ،ویتم تنفیذ هذاقضا

.السلطة العامة بطریق الإكراه  

كثر قدما و ویغطي مصطلح الجزاء صورا متعددة ،ولكن اعتبرت العقوبة هي الصورة الأ

 شیوعا.3

                                                             

  1 محمد أبو زهرة،الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي.دار الفكر العربي،القاهرة،ص 27.

  2 مغاوي محمد شاهین،مرجع سابق.ص 570.

  3 سلیمان عبد المنعم،مرجع سابق.ص 28.
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المتضمن القانون الأساسي  03 -60 وعمد التعدیل الأخیر للوظیفة العامة في الأمر

فقهیة )منه إلى وضع تعریف متماشیا مع التعریفات ال160للوظیفة العامة و في المادة(

فیة ،أو مساس والقضائیة ،حیث عرفت الخطأ التأدیبي بأنه"كل تخل عن الواجبات الوظی

مهنیا  ه،خطأبالانضباط.وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهام

 ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون المساس عند الإقتضاء بالمتابعات الجزائیة"1

 

 المطلب الثاني :طبیعة العقوبة التأدیبیة

ظیفي باعتبارها لا تجسد العقوبة التأدیبیة في مضمونها جزاءا إداریا مشتقا من التنظیم الو 

وظفیها للمرافق ة في تسییر مي مركزه الوظیفي ،فهي وسیلة الإدار ف تصیب الموظف إلا

بر من الحوافز العامة بانتظام و اطراد وبهذه المثابة فإنها ذات طبیعة إداریة ،كما أنها تعت

 السلبیة في الوظیفة العامة.2

علیه كرها  ومنه نصل إلى أن مضمون العقوبة هو إیلام مقصود بذاته ،یصیب المحكوم

ا وإظهار بعض ما یتطلب إبراز عناصره وعلى قدرها ،وهو ،بسبب الجریمة التي إرتكبها

.الخصائص التي تمیزها عن غیرها  

 الفرع الأول :عناصر العقوبة

ناصر بشيء من تقوم العقوبة على ثلاثة عناصر أساسیة ،وسوف نتعرض لكل من هذه الع

 الإیجاز.

                                                             

)،بتاریخ 72،یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،ج ر عدد(2006جویلیة 15مؤرخ في   03- 06أمر رقم  1 

   2006نوفمبر  15

.دار الجامعة الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة و الجریمة في مجال التأدیبخلیفة سالم الجهمي، 2 

  . 47،ص 2009سكندریة،الجدیدة،الإ
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 أولا :الإیلام

ا یمس حقا من في هذا المجال ،كل مهو جوهر العقوبة فلا عقوبة دون ألم ،ویقصد بالإیلام 

قوبة الإعدام حقوق الشخص ویستوي في ذلك أن یكون المساس بالحق كاملا ،مثل إیقاع ع

 وإنهاء حقه في الحیاة،أو جزئیا كمصادرة جزء من ماله مؤقتا.

 ثانیا :الإكراه

جبار ى القسر والإیفترض الإیلام إكراها یخضع له من ینزل به ،إذ أن العقوبة تتضمن معن

 وبة لا یترك لمشیئة،سواء رضي بها من تطبق علیه ،أم لم یرضى ،وهذا یعني أن تنفیذ العق

ما یتحمل الألم المحكوم علیه ،فمن غیر المعقول أن یتحمل الشخص ألما بمحض إرادته ،وإن

 إكراها.

 ثالثا :ارتباط العقوبة بالجریمة

لا إذا ارتكبت جریمة حیث تفترض العقوبة وقوع جریمة سابقة علیها فالقاعدة أنه لا عقوبة إ

الجریمة ،ارتباطا أیضا فالعقوبة تعد أثرا للجریمة ونتیجة لها ویترتب على ارتباط العقوبة ب

 بالمحكوم علیه وحده دون سواه ،وهذا ما یمیز الصفة الشخصیة للعقوبة.1

 الفرع الثاني :خصائص العقوبة

 إن أبرز خصائص العقوبة تأتي كما یلي:

 أولا :مشروعیة العقوبة

ون هاته العقوبة إن تحدید العقوبة لا یتم إلا من قبل المشرع دون غیره ،وذلك یقضي أن تك

فلا یترك أمر محددة مسبقا بنص قانوني یبین نوعها ،ویحدد مقدارها قبل وقوع الجریمة ،

                                                             

  1 فهد یوسف الكساسبة،مرجع سابق،ص 19.
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یریة في تحدیدها ددة سلفا ،ولكن القاضي یملك سلطة تقدتقدیرها لتحكم القاضي فهي مح

 ضمن نطاق حدیها الأدنى والأقصى.

 ثانیا :قضائیة العقوبة

علیه ،مقصور على  وتطبیقها على المحكوم یقصد بتعبیر قضائیة العقوبة ،أن النطق بها

بة في الجهة السلطة القضائیة المختصة دون غیرها ،والحكمة من حصر أمر تطبیق العقو 

انب آخر هو القضائیة المختصة ،هو تمیز القضاة بالحیدة والنزاهة هذا من جانب،ومن ج

برات قانونیة تكفل ختمتع القضاة بتطبیق العقوبة بطریقة عادلة نظرا لما یتمتعون به من 

 حمایة الحقوق واحترام ضمانات الدفاع.1

  ثالثا :المساواة في العقوبة

لاف المراكز مضمون مبدأ المساواة بوجه عام أنه من غیر الجائز أن تختلف العقوبة باخت

سات المتعلقة للأفراد المطبقة علیهم ،مادام قد تحققت لهم جمیعا نفس الملاب الإجتماعیة

ل في المجال بوحدة الجریمة المرتكبة وما یصاحبها من ظروف مخففة أو مشددة ،كذلك الحا

 ة ،بسبب إختلاف مراكزهمالتأدیبي ،فإنه ینبغي عدم التفرقة بین الموظفین في المعاملة العقابی

ة لة بالجریمة التأدیبی،طالما توافرت بحقهم نفس الظروف والملابسات المتص الذاتیة الوظیفیة

 المقترفة.

 رابعا :شخصیة العقوبة

ولا تتعداه إلى غیره  ویقتضي هذا المبدأ أن تصیب العقوبة التأدیبیة شخص مرتكب الجریمة

یره من طئه دون غ،بحیث یتعین إنزال العقوبة على من تثبت إدانته وحده ،وتحمیله وزر خ

                                                             

  1 فهد یوسف الكسساسبة،مرجع سابق.ص ص 17- 19.
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مسؤولیة ولا الأشخاص ،على إعتبار أن شخصیة العقوبة هي الوجه المقابل لشخصیة ال

ر الموظف بطریق غیر مباشر إلى غییغض من كون العقوبة شخصیة أن تمتد آثارها   

   مفر منه بحكم الضرورة. 1

 المبحث الثاني :دور السلطة التأدیبیة في التجریم والعقاب التأدیبي

ط بین الجریمة التأدیبیة بدور مؤثر وهام في هذا الشأن ،وذلك من خلال الربتقوم السلطة 

ف بأنه جریمة والعقوبة إذ تباشر بدایة مهمة وصف السلوك أو التصرف الصادر عن الموظ

لائمة لتلك الجریمة من تأدیبیة ،ثم تضطلع بعد ذلك باختیار العقوبة التأدیبیة التي تراها م

نصوص علیها قانونا.بین قائمة العقوبات الم  

تحت رقابة القضاء وتمارس السلطة التأدیبیة التجریم والعقاب في إطار سلطتها التقدیریة ،

وء على هذا الدور ما یقودنا إلى إلقاء الض الإداري ،والتي تتسع أو تضیق حسب الحالة ،وهو

 من خلال المطلبین التالیین:

 المطلب الأول :التعریف بالسلطة التأدیبیة

التأدیب ،أي  السلطة التأدیبیة هي الجهة أو الشخص الذي یخوله القانون ممارسة وظیفة

لمنصوص علیها توقیع جانب أو أكثر من العقوبات التأدیبیة المدرجة في قائمة العقوبات ا

ن المخاطبین حصرا في قوانین الوظیفة العامة ،وذلك في مواجهة جمیع أو بعض الموظفی

 بأحكام تلك القرانین.2

ین في الفرع كم سوف نب إلا أنها تدور عادة بین نظامین أساسیین ،وهما النظام الرئاسي

وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني. ،والنظام شبه القضائي الأول  

                                                             

  1 فهد یوسف الكساسبة،مرجع سابق.ص 20.

  2 خلیفة سالم الجهمي،مرجع سابق.ص 70
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 الفرع الأول :إعمال إختصاص سلطة التأدیب بالنظام الرئاسي

تسعى نحو  الدولبتفحص مختلف النصوص القانونیة للوظیفة العمومیة نجد أن معظم 

ع للتأدیب تغلیب المصلحة العامة للجهاز الإداري عن المصلحة الخاصة للموظف الخاض

ة أدیب للسلطة الرئاسی،وهو ما یعرف في الفقه القانوني بمنطق الفعالیة ،حیث تسند سلطة الت

زي.یكي ،الإنجلیأو ما یسمى بسلطة التعیین ،كالنظام الفرنسي،الجزائري ،الدنماركي ،الأمر   

رة مباشرة إلى سلطة یقصد بالنظام الرئاسي في المجال التأدیبي ،إسناد وظیفة التأدیب بصو 

ل توقیع العقوبة التعیین وحدها ،دون أن یشاركها في ذلك أیة جهة أخرى ،ودون أن تلتزم قب

ل غیرها حق التأدیبیة الحصول على رأي مسبق من أي جهة أخرى استشاریة ودون أن یخو 

الجهات القضائیة  ى ما تتخذه من قرارات سواء بالتعدیل أو بالإلغاء ،باستثناءالتعقیب عل

 المختصة في حالة عدم مشروعیتها1

 99-90یذي رقم وفي هذا المجال نجد أن تحدید ماهیة سلطة التعیین یخضع للمرسوم التنف

طة بل سلحیث حددت المادة الأولى من هذا المرسوم سلطات التعیین التي تملك بالمقا

 التأدیب في:

الوزیر فیما یخص مستخدمي الإدارة المركزیة- "  

الوالي فیما یخص مستخدمي الولایة-   

رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص مستخدمي البلدیة-   

                                                             

العمومي.رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق  مخلوفي ملیكة،رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف 1 

   17،ص 2012والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري تیزي وزو،جوان 
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  -مسؤول المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري فیما یخص مستخدمي المؤسسة".1

ورا فعالا في التحقق دیبي فإن للقاضي الإداري دوبینما یتولى المشرع تحدید الإختصاص التأ

مشروعیة ممارستهوالتأكد في مدى   

 الفرع الثاني :إعمال إختصاص سلطة التأدیب بالنظام شبه القضائي

ن سیر مرافقها حاولت معظم الدول التوفیق بین حق الإدارة في ممارسة التأدیب ضمانا لحس

ي آخر إلى للتأدیب ،لذا استعانت بنظام تأدیبوحق الموظف في الحمایة أثناء خضوعه 

 جانب النظام الرئاسي ،والذي یطلق علیه  مصطلح نظام شبه قضائي.

لتأدیبیة التي یمكن یقود هذا النظام إلى عدم استئثار سلطة التعیین باتخاذ بعض العقوبات ا

ختصة ومستقلة من جهات م توقیعها على الموظفین ،إنما هي مقیدة بإلزامیة طلب الإستشارة

ه القضائي تحقیق لتشاركها في اتخاذ العقوبة التأدیبیة المناسبة ،حیث یحاول النظام الشب

در من الإستقلال التوازن بین منطق الفعالیة الذي یقوم على ضرورة تمتع الإدارة العامة بق

سعى نحو ي یوالحریة تحقیقا للمصلحة العامة للجهاز الإداري ،وبین منطق الضمان الذ

تغلیب المصلحة الخاصة للموظفین ،والتوفیر لهم قدرا أكبر من الضمان أثناء المسائلة 

 التأدیبیة.2

 المطلب الثاني :إختصاص السلطة التأدیبیة بتحدید الجریمة واختیار العقوبة

                                                             

،یتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین 1990مارس  27،مؤرخ في 99- 90مرسوم تنفیذي رقم  1 

مارس  28)بتاریخ 13یة ذات الطابع الإداري،ج ر عدد(وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العموم

1990   

  2 مخلوفي ملیكة،مرجع سابق.ص 19.
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نجد أن المشرع لم یترك الأمر فوضى فیما یتعلق بتوقیع الجزاء التأدیبي ،وصاحب الشأن 

 فیه1

ة ،تضطلع السلطة ففي ظل عدم تقنین الجرائم التأدیبیة وعدم ربطها بالعقوبات التأدیبی

اقبتین من مراحل التأدیبیة بدور هام وفعال بهذا الشأن ،تمثل في ذات الوقت مرحلتین متع

ر جریمة تأدیبیة المسائلة التأدیبیة من حیث الترتیب الزمني ،وهما مرحلة تحدید ما یعتب

تناسب مع درجة تصاص التجریمي" ومرحلة إختیار العقوبة التأدیبیة التي توتسمى"بالإخ

ختصاصین في وسوف نعرض لهذین الإوخطورة هذه الجریمة وتسمى"بالإختصاص العقابي" 

رع الثاني فرعین نخصص الفرع الأول للإختصاص التجریمي ،بینما نوضح في الف

 الإختصاص العقابي.

 الفرع الأول :الإختصاص التجریمي للسلطة التأدیبیة

قنین حصري للجرائم تباشر السلطة التأدیبیة اختصاصها بالتجریم التأدیبي في ظل غیاب ت

یمة تأدیبیة من عدمه.التأدیبیة ،حیث یعود إلیها تقدیر تصرف أو مسلك معین بأنه یشكل جر   

لى سبیل بیة عذلك أن المشرع الوظیفي على خلاف المشرع الجنائي لم یحدد الجرائم التأدی

أهم الواجبات  الحصر ،واكتفى بإیراد توجیه عام لما یعدّ جریمة تأدیبیة مع النص على

 والمحظورات التي یتعین على الموظف الإلتزام بها.

 الفرع الثاني :الإختصاص العقابي للسلطة التأدیبیة

صف القانوني باغ الو بعد إنتهاء السلطة التأدیبیة من تحدید الجریمة التأدیبیة ،عن طریق إس 

قاء إحدى العقوبات عملیة إنتعلى الوقائع المسند ارتكابها للموظف ،تبدأ السلطة التأدیبیة 

                                                             

  1 مغاوي محمد شاهین،مرجع سابق.ص 79.
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ظف مرتكب الجریمة التأدیبیة المقررة قانونا على سبیل الحصر ،تمهیدا لتوقیعها على المو 

 التأدیبیة ،وذلك هو الاختصاص العقابي للسلطة التأدیبیة.

عیة الإداریة ،الذي في مباشرتها لهذا الاختصاص لقید المشرو  وتضطلع السلطة التأدیبیة

ن یتحتم بموجبه أن تكو  في شقین ،یتعلق أولهما بالاختصاص التأدیبي والذيیتبلور مضمونه 

یرها بذلك ،ویتصل السلطة التأدیبیة المضطلعة بتوقیع العقوبة هي المختصة قانونا دون غ

علیها المشرع حتى  ز ابتداع عقوبات جدیدة لم ینصثانیهما بمشروعیة العقوبة ،حیث لا یجو 

 ولو كانت أخف وطأة بالنسبة للموظف المخالف وأكثر ملائمة للجریمة المرتكبة.1

                                                             

  1 خلیفة سالم الجهمي،مرجع سابق.ص ص86،85.
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عد أكثر أنواع الرقابة القضائیة هي تلك الرقابة التي تتولاها المحاكم على أعمال الإدارة و ت

رقابة القضائیة و أیا كان مثار الاختلاف حول تعریف ال،الرقابة ضمانا لحقوق و حریات الافراد

م العادیة أو إلا أن المستقر علیه یرى بأنها تلك السلطات و الصلاحیات الممنوحة للمحاك

و طة الفصل الإداریة استنادا إلى نصوص القانون و التي یكون بموجبها لهذه المحاكم سل

.ات الخصومفا فیها بما یكفل حقوق وحریإصدار أحكام في المسائل التي تكون الإدارة طر   

فراد على حد أ إلیه الإدارة و الأو في هذا السیاق یعد القضاء هو المرجع الحقیقي الذي تلجِ 

لمحاكم لضمان سواء للتأكد من الإلتزام بمبدأ المشروعیة و تعتبر الرقابة التي تباشرها ا

لما أنها لا مارسها على أعمال الإدارة عالمشروعیة من أنواع الرقابة المهمة و الفعالة التي ت

 تتحرك تلقائیا إلا عن طریق الطعون المقدمة من ذوي المصلحة.

إحترام السلطات  الرقابة القضائیة على الإدارة هي الأسلوب الوحید و الفعال لضمان ومنه فإن 

دارة و توقع الإ هو تلك الجهة التي یجب أن تراقب قرارات و أعمال ،فالقضاء الإداریة للقانون

نازع في و حتى لا یكون هنالك ت ،أو الإلغاء في حالة خروجها عن القانونجزاء البطلان 

الفصل في كافة الإختصاص فقد تتولى الرقابة على أعمال الإدارة المحاكم العادیة فتختص ب

عهد بالرقابة یو هذا هو نظام القضاء الموحد.و قد ،الاداریة منها و الغیر إداریة،أنواع المنازعات

إلى جانب ، ،على أعمال الإدارة إلى قضاء متخصص یقوم بالفصل في المنازعات الإداریة

عات ز ة ومناالقضاء العادي الذي یتولى الحكم في المنازعات الجنائیة و المدنیة و التجاری

و هذا ما یعرف بنظام القضاء المزدوج.،الأحوال الشخصیة  

ادر من قبل ن العبرة و الأهمیة من إخضاع قرار الجزاء الصوما یهمنا بصدد بحثنا هذا هو أ

ما ینجم عن تمتع الإدارة للرقابة القضائیة تبرز أهمیته كعملیة موازنة بین إمتیازات الإدارة و 

ر الضمانات و بین توف ،ساءة في إستخدامهاالإدارة بها من إحتمال للتعدي و التعسف أو الإ

 لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم.
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زاء تعني أن و ممارسة رقابة المشروعیة هنا كنوع من أنواع الرقابة القضائیة على قرار الج

دى توافر أركانه القاضي یقوم بالتأكد من مشروعیة القرار أي مدى إتفاقه مع قواعد القانون و م

إصداره و المثال على ذلك أن یتأكد القاضي مثلا من أن القرار صادر من شخص مختص ب

ي أن الغایة من و أن یتأكد القاض،أن القرار یستند إلى سبب و أن هذا السبب صحیح قانونا و

 القرار هي المصلحة العامة و أن القرار لا یشكل إنحراف بالسلطة.

 فكل هذه الشروط إذا لم تتوافر كان القرار غیر مشروع

ي الأول منه رقابة اول فو تأسیسا على ما تقدم سوف نقسم دراستنا لهذا الفصل إلى مبحثین نتن 

ةة المشروعیة الداخلیوء على رقاببینما في الثاني فسوف یتم تسلیط الض،المشروعیة الخارجیة  
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تصاص و مقتضى الرقابة على المشروعیة الخارجیة هو التحكم في سلامة عنصري الإخ

 الشكل.

ة یعني أن الشخص الذي قام بإصدار العمل لیس له صلاحی إذ أن عدم الإختصاص

فة أكثر شكلیة وعیب الشكل له ص،شخص مختص بذلك منحیث یكون الواجب صدوره ،إتمامه

لا بكیفیة عنصري الإختصاص والشكل لا یتصلان أمن عیب الإختصاص و بذلك نجد أن 

ممارسة الإدارة لسلطاتها و لیس بجوهر هذه السلطات ذاتها،ومن ثم فیهما المشروعیة 

 الخارجیة.1

داري على صطلاح الأوضاع الشكلیة،حیث یعمل القضاء الإإكما یطلق على هذه الرقابة  

 فحص مشروعیتها قبل فحصه للمشروعیة الداخلیة.

صاص والشكل لدى والسائد فقها أنه لیس للإدارة أیة سلطة تقدیریة في تقدیر عنصري الاخت

دد الاختصاص و أنه یجب علیها أن تتقید بالنص القانوني الذي یحإصدارها لقرارها،بمعنى 

شروعیة هي الشكل و الإجراءات الواجب إتباعها لدى إصدارها لقرارها،و بذلك فإن رقابة الم

 رقابة على السلطة المقیدة للإدارة المختصة بإصدار القرار الإداري2

صر الاختصاص المشروعیة على عنوللبحث في رقابة المشروعیة الخارجیة،نبحث في رقابة  

متتالیین على النحو  أولا،و رقابة المشروعیة على عنصر الشكل ثانیا،ویتم بحثهما في مطلبین

 التالي:

 

 المطلب الأول:عیب الإختصاص

                                                             

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،غیر منشورة،كلیة الحقوق  .الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداريعمر بوقریط ، 1 

  . 72،ص 2007-2006والعلوم السیاسیة،جامعة منتوري بقسنطینة،

  . 344،ص 2010.دار الثقافة،القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارةعصام الدبس،2  
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مة إلى الشخص الجزاء الإداري یتمثل عندما تعهد الإدارة بتلك المهالاختصاص اللازم باتخاذ 

لحقه عیب قانونا لتتولى الإجراءات بشأنه بحیث إذا صدر لا یأو اللجنة المختصة بذلك 

ا عهد لأي شخصیة الاختصاص الذي یعني ان المشرع إذ الاختصاص.وهذا نزولا على مبدأ

ا النزول عنه أو جهة إداریة باختصاص معین،فإنه یجب علیها أن تزاوله بنفسها ولا یمكنه

 تفویضه إلى غیرها إلا إذا رخص لها القانون1

للطعن بالإلغاء  كان عیب الاختصاص أول العیوب التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي و لقد 

لقرار الإداري عند في القرارات الإداریة لما لفكرة الإختصاص من أهمیة كبیرة،ولوضوح بطلان ا

رئیسیین من عیب  صدوره ممن لا یملك الاختصاص بذلك.و یفرق الفقه و القضاء بین نوعین

لإداري إلى الذي یصل بالقرار ا : عدم الاختصاص الجسیم أو اغتصاب السلطةختصاصلإا

غاء في حالة درجة الإنعدام ،وعدم الاختصاص البسیط الذي یجعل القرار معیبا و قابلا للإل

 الطعن فیه أمام القضاء الإداري2

تناول في الأول على ذلك سوف تكون دراستنا لعیب عدم الاختصاص من خلال فرعین ن وبناءا

یب.منهما تعریف عیب عدم الاختصاص بینما نعرج في الثاني على صور هذا الع  

 الفرع الأول:تعریف عیب عدم الاختصاص

 لعامص و الموظف ااتجه فقه القانون العام التقلیدي في فرنسا إلى الربط بین عدم الاختصا

إصداره.بحیث یكون هناك عدم اختصاص عندما یصدر التصرف من موظف غیر مختص ب  

الاختصاص من غیر  ولكن هذا الربط تعرض للانتقاد،فقد تصدر تصرفات وقرارات معیبة بعدم

الت ولایته حالة صدور القرار من فرد عادي،أو من موظف عام،ز  الموظفین العمومیین ،كما في

نصبه باطلا.أو كان تعیینه في م  

                                                             
(دراسة مقارنة).منشورات الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها رشا محمد الهاشمي، 1

  .139،ص1،2010ط،بیروتالحلبي الحقوقیة ،

 .573،ص1996.منشأة المعارف،الإسكندریة،القضاء الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله، 2
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رف عدم الاختصاص ولهذا إتجه الفقه إلى تأیید التعریف الذي قال به العمید بونار و الذي یع

 بأنه"عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص عضو آخر"1

السابق،إذ  بما لا یخرج عن التعریف ولقد عرفت محكمة القضاء الإداري عیب الإختصاص

تعرفه بأنه"عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین جعله المشرع من سلطة هیئة أو فرد 

 آخر"2

إنه بالنسبة ،فالقیام بتصرف معین  على  القدرة القانونیة هو وإذا كان الاختصاص عموما

قانونا على اتخاذ  قدرة الموظف العامللقرارات التأدیبیة و التي نحن بصدد البحث عنها یعني 

ا نتیجة عدم صلاحیة القرارات التي تدخل في نطاق صلاحیاته ،وبالتالي یكون قرار الجزاء معیب

السلطات  الموظف العام على اتخاذه أو بمعنى أدق نتیجة عدم القدرة القانونیة لسلطة من

مقررة لها  ما تملكه من صلاحیاتالإداریة على إصدار قرار إداري ما لأنه لا یدخل في نطاق 

 قانونا.

موظفین ال ویتمیز هذا التعریف لعیب الاختصاص بالدقة حیث أنه یحدد نطاقه بأعمال

 والسلطات الإداریة ،وذلك على خلاف التعریف الشائع و الذي سبق تبیانه3 

حدوثا في  و قد یتمثل عیب عدم الاختصاص في عدم الاختصاص الإیجابي ،وهو الأكثر 

 الواقع العملي،و قد یتخذ الشكل السلبي.

أي اغتصاب السلطة  و تنصب دراستنا المقبلة سواء فیما یتعلق بعیب عدم الاختصاص الجسیم

ص الإیجابي،و ختصاأو بالنسبة لعیب عدم الاختصاص البسیط حول الشكل الأول،أي عدم الإ

ا إداریا یدخل یحدث هذا العیب عندما تصدر سلطة من السلطات أو هیئة من الهیئات تصرف

 في اختصاص سلطة أو هیئة أخرى.

                                                             
  .574،مرجع سابق.صعبدالغني بسیوني عبد االله 1

  .356،ص0200.منشأة المعارف بالإسكندریة،القضاء الإداريماجد راغب الحلو، 2

  .181،ص2،2003ط،الإسكندریة.منشأة المعارف،الدعاوى الإداریةسامي جمال الدین، 3
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معین اعتقادا  أما عدم الاختصاص السلبي فهو یقع في حالة رفض سلطة ما اتخاذ قرار إداري

 منها أنه لا یدخل في اختصاصها،في حین أنها تكون مختصة به في حقیقة الأمر.1

جزاء هي التي و علیه یمكن القول بأن قاعدة الاختصاص في مجال بحثنا الذي یلحق قرار ال

 تقرر منح الرخصة القانونیة لشخص معین لكي یمارس نشاطا معینا على وجه یعتد به شرعا2

 الفرع الثاني:صور عیب عدم الاختصاص

هي تلك التي یكون والقضاء أما الصورة الأولى فلعیب الاختصاص صورتان فرق بینهما الفقه 

ة فلا یبلغ فیها فیها عیب الاختصاص جسیما،و تسمى باغتصاب السلطة وأما الصورة الثانی

 عیب الاختصاص إلى هذا الحد و یطلق علیها عادة عیب الاختصاص البسیط.

 أولا:عیب عدم الاختصاص الجسیم

یترتب على ندما یكون هذا العیب جسیما،و یطلق على عیب الاختصاص "اغتصاب السلطة"ع

ختلف الرأي في فاقدا لصفته الإداریة وقد ا ذلك أن القرار لا یعتبر باطلا فحسب،بل معدوما

ن ما یعتبر الفقه و القضاء حول تحدید حالات اغتصاب السلطة وترتب على هذا الخلاف أ

لا یرقى إلى مرتبة  بسیطاغتصابا للسلطة لدى البعض قد یعتبره آخرون مجرد عدم اختصاص 

اغتصاب السلطة ونرى أن حالات اغتصاب السلطة هي التي تتعلق بركن الصدور من سلطة 

 إداریة3

ن موظف وأكبر مثال على ذلك في مجال الوظیف العمومي یتمثل في صدور قرار إداري م

 مفصول أو مستقیل حیث یعتبر القرار معدوما في هذه الحالة.

السلطة في الآتي: وتتمثل حالات اغتصاب  

                                                             
  .576عبد الغني بسیوني عبد االله،مرجع سابق.ص 1

  .145جعفر الهاشمي،مرجع سابق.ص رشا  محمد 2

  .577، مرجع سابق.صعبد الغني بسیوني3 
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 1-صدور القرار ممن لا یتصف بصفة الموظف العام:

فسه في مباشرة في هذه الحالة یقوم أحد الأفراد ممن لا یتمتعون بصفة الموظف العام بإقحام ن

تثناءا على ذلك و ت التي یصدرها معدومة لا أثر لها.و اسالاختصاصات الإداریة.فتعتبر القرارا

ض القرارات الصادرة لفعلي التي أقامها مجلس الدولة الفرنسي،تعتبر بعطبقا لنظریة الموظف ا

ك سواء في من أفراد لا تتوافر فیهم صفة الموظف العام صحیحة منتجة لآثارها وذلك ذل

 الظروف العادیة أو الاستثنائیة.

 مایة الغیر حسنففي الظروف العادیة تقوم هذه النظریة على أساس فكرة الظاهر وترمي إلى ح

سمي المعین النیة الذي تعامل دون علم بحقیقة الأمر مع من ظهر بمظهر الموظف الفعلي الر 

قرارات الصادرة من هذا ذلك عدم صحة تعیینه فتعتبر الد بطریقة قانونیة صحیحة،ثم اتضح بع

 الموظف الفعلي صحیحة وإن بطل تعیینه فیما بعد.1

العامة بانتظام  وفي الظروف الاستثنائیة تقوم النظریة على أساس ضرورة تشغیل المرافق

بب الحرب أو واضطراد،ففي الظروف الاستثنائیة قد تختفي السلطة الإداریة النظامیة بس

عض القرارات اضطراب الأمن أو غیر ذلك من الأسباب،ویقوم بعض الأفراد العادیین بإصدار ب

حیحة رغم صدورها ر تشغیل المرافق العامة دون توقف،فتعتبر هذه القرارات صاللازمة لاستمرا

 من أشخاص عادیین لا یتمتعون بصفة الموظف العام.

 2-صدور القرار من موظف لا صلة له بإصدار القرارات:

لقرارات المتصلة فقد یقوم أحد العمال ممن لا یتمتعون بصفة إصدار القرارات بإصدار قرار من ا

احیة القانونیة لأن ارة التي یعملون بها.هذا القرار یعتبر معدوما لا وجود له ولا أثر من النبالإد

                                                             
  .358ماجد راغب الحلو،مرجع سابق.ص 2
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تهم بإصدار بصفة الموظف العام،لا شبهة في انعدام صل اأمثال هؤلاء العاملین وان تمتعو 

 القرارات الإداریة و یأخذون حكم الأفراد العادیین ممن لا یتصفون بصفة المو ظف العام1

 3-اعتداء السلطة التنفیذیة على اختصاص السلطتین التشریعیة و القضائیة:

أ الفصل بین ویرجع اعتبار هذا النوع من الاعتداء على الاختصاص غصبا للسلطة إلى مبد

 السلطات،وإلى قیام الدستور بتحدید اختصاصات السلطات الأخرى .2

یرا ،لدرجة جانب السلطة توسعا كبهذا و قد توسع القضاء الإداري المصري في فكرة اغتصاب 

یها مجرد عدم فیها الصواب ،فاعتبر من قبیل اغتصاب السلطة حالات لم یتعدى العیب ف

حسب،وهو شرط الاختصاص البسیط،و تتعلق المخالفة فیها بشرط من شروط صحة القرار ف

 الصدور من صاحب الاختصاص القانوني ومن هذه الحالات:3

 1-اعتداء المرؤوس على اختصاص رئیسه:

ي اعتبرت محكمة القضاء الإداري القرار معدوما اذا صدر من مرؤوس في أمر یدخل ف

 اختصاص رئیسه4

 2-التفویض الباطل: 

 جعلت محكمة القضاء الإداري التفویض الباطل من أسباب انعدام القرار الإداري5

 3-اعتداء هیئة تأدیبیة على اختصاص هیئة أخرى:

ار عد سببا لاعتبار القر تأدیبیة بالاعتداء على اختصاص هیئة تأدیبیة أخرى یحیث أن قیام هیئة 

 الإداري الصادر من الهیئة المعتدیة معدوما1

                                                             
  .372ماجد راغب الحلو،مرجع سابق.ص 1

 2 عبد الغني بسیوني عبد االله،مرجع سابق.ص 583

  

  .374ماجد راغب الحلو،مرجع سابق.ص 3
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مخالفة الإداریة ومن أمثلة ذلك اعتداء السلطة التأدیبیة المختصة بتوقیع الجزاء في حالة ال

لجزاء في حالة بتوقیع ا(الرئیس الإداري مثلا)على اختصاص السلطة التأدیبیة المختصة 

ء مجلس تأدیب المخالفة المالیة(دیوان المحاسبة أو الجهاز المركزي للمحاسبات المالیة).واعتدا

زهر لفعل الموظفین في الأزهر على ولایة جماعة كبار العلماء في محاكمة عالم من علماء الأ

فیه. الحكم نسب إلیه هو في حقیقته و جوهره مما تملك هذه الجماعة وحدها ولایة  

قف (من ویلحق بذلك أیضا في مجال التأدیب صدور قرار الحرمان من المرتب عن مدة الو 

ره من سلطة غیر فإنه یكون قرارا معدوما لصدو  مدیر التحقیقات ولیس من السلطة التأدیبیة)

 مختصة،فلا ینتج أذن أثرا،2

 4-الاعتداء على اختصاص شخص معنوي عام:

خاص القانون رتبت المحكمة الإداریة العلیا جزاء الانعدام على الاعتداء على اختصاص أحد أش

عیبه بعیب العام،فقضت بأن صدور القرار الإداري من جهة غیر منوط بها إصداره قانونا ی

 جسیم ینحدر به لحد العدم3

 ثانیا:عیب عدم الاختصاص البسیط

في نطاق  الأمر بمخالفة قواعد الإختصاصیكون عیب الإختصاص بسیطا عندما یتعلق 

 الوظیفة الإداریة.4

لى الهیئات والإدارات تقوم السلطة التنفیذیة بمباشرة اختصاصاتها عن طریق توزیعها عحیث 

المقررة  ما وقع تجاوز من هیئة أو إدارة أو موظف لهذه الحدود المختلفة التابعة لها،فإذا

تصاص.بالقوانین فإن القرارات الصادرة في هذه الحالة تكون مشوبة بعیب عدم الاخ  

                                                                                                                                                                                                    
  .586عبد الغني بسیوني عبد االله،مرجع سابق.ص 1

  430ص، 1.منشأة المعارف،الإسكندریة،طالقرارات الإداریة إلغاء الوسیط في دعوىسامي جمال الدین، 2

  .375ماجد راغب الحلو،مرجع سابق.ص3

  .515،ص7،2010.مطبعة النجاح الجدیدة،الرباط،طالقانون الإداري،ملیكة الصروخ 1



یبیةالرقابة القضائیة على عنصر المشروعیة في الجزاءات التأد       الفصل الأول  
 

27 
 

داراتها ومن الواضح أن عدم الاختصاص البسیط یقع داخل السلطة التنفیذیة وبین إ

یعیة أو ى نطاق اختصاصات التشر ،أما إذا تعدى التجاوز حدود هذه السلطة إلوموظفیها

 القضائیة فإن القرار الصادر في هذه الحالة یعتبر اغتصابا للسلطة كما ر أینا1

وعدم الاختصاص له ثلاث صور تقلیدیة متفق علیها من الفقه كالتالي:   

 1-عدم الاختصاص الموضوعي:

صدار القرار ونا إتتحقق هذه الصورة إذا أصدرت جهة إداریة قرارها في موضوع لا تملك قان

ثر القانوني بشأنه،لأنه یدخل في اختصاص جهة إداریة أخرى ویتحقق ذلك عندما یكون الأ

ختص القانون جهة الذي یترتب على القرار مما لا یختص مصدر القرار بترتیبه قانونا،حیث ا

تكون  إصداره قد،وهذه الجهة الأخرى المختصة بأخرى غیره یمكنها ترتیب هذا الأثر القانوني

 موازیة للجهة مصدرة القرار في المستوى والدرجة الوظیفیة،أو أدنى منها،أو أعلى منها2

بلیة القرار والأصل أن كافة العیوب التي تندرج في هذه الصورة،هي عیوب تؤدي إلى قا

لقواعد  ب بهاالمشوب بها للإلغاء ،بوصفها من عیوب عدم المشروعیة،لمخالفة القرار المعی

ذي نحن بصدده الشائعة لذلك والتي تنطبق على موضوع بحثنا ال الاختصاص ،و من الأمثلة

 ،القرارات المتصلة بالتأدیب مثل قرارات الإحالة إلى التأدیب، و الوقف عن العمل3

 2-عدم الاختصاص الزماني:

كون مختص في وقت لا ی المقصود بعدم الاختصاص الزماني صدور قرار إداري ممن أصدره

 بإصداره.

                                                             
  .587عبد الغني بسیوني عبد االله،مرجع سابق.ص 2

  .428ص ،1الإسكندریة،ط.منشأة المعارف.الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة الدین،سامي جمال  3

  .212، 211ص ص ،2003، 2.منشأة المعارف،الإسكندریة،طالدعاوى الإداریةسامي جمال الدین،  3



یبیةالرقابة القضائیة على عنصر المشروعیة في الجزاءات التأد       الفصل الأول  
 

28 
 

صبه أو بعد و یتحقق ذلك في حالتین :إما أن یصدر القرار قبل أن یتقلد الموظف مهام من

 انتهاء المدة الزمنیة التي حددها القانون لإصداره1

 ىقیته بصفة نهائیة ألتر  كأن یصدر وكیل الوزارة قرارا تأدیبیا ضد موظف قبل أن یتم تعیینه أو

ار نتیجة الإستقالة درجة وكیل الوزارة، أو أن یصدر هذا القرار بعد إنتهاء ولایته في إصدار القر 

خلال فترة زمنیة  مثلا أو نقله أو ندبه إلى وظیفة أخرى، أو لإنقطاع سلطته في إصدار القرار

ادرة من معینة لسبب مؤقت مثل حالة الوقف عن العمل بمختلف أنواعه، فالقرارات الص

لف أو موظف في كل هذه الأحوال تكون متضمنة لاعتداء على اختصاص الموظف السال

یة.ترة ولایته الوظیفالخلف، و بالتالي معیبة بعیب عدم الاختصاص الزماني لصدورها مجاوزة لف  

 3-عدم الاختصاص المكاني:

تجاوز قرارا ی یتحقق عیب عدم الاختصاص المكاني عندما یصدر أحد موظفي السلطة الإداریة

الدائرة أو النطاق الإقلیمي الذي له أن یمارس فیه اختصاصاته.به   

ن جانب مصدر وعلیه فإن تجاوز هذا النطاق الإقلیمي في أحد القرارات الإداریة یعد إعتداءا م

القرار الإداري. القرار على اختصاص الموظف أو الجهة التي یتبعها المكان الذي صدر بشأنه  

لى درجة عالیة أن مثل هذا العیب نادر الوقوع نظرا لأن الحدود الإقلیمیة تكون دائما ع و الواقع

تداخل أو من الوضوح، مما یجعل الدائرة المكانیة للاختصاصات واضحة بما لا یسمح بال

بالتضار   

 

 المطلب الثاني:عیب الشكل

                                                             

  1 عمر بوقریط، مرجع سابق.ص86 . 
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اف إن صدور قرار الجزاء الموقع على الموظف من جهة إداریة مختصة غیر ك

تلف من لصحة القرار، إنما لا بدمن أن یصدر بتباع إجراءات وأعمال وأشكال تخ

تحقیق  قرار لأخر،فالشارع یستهدف من النص على قواعد الشكل و الإجراءات

حمایتها من  مصلحة الإدارة والأفراد في وقت واحد،فمصلحة الإدارة تتحقق من خلال

الضمانات التي حة الأفراد فإنها تتمثل بالتسرع و اتخاذ قرارات غیر مدروسة.أما مصل

ا.توفرها قواعد الشكل والإجراءات في مواجهة السلطة الإداریة وقراراته  

منهما تعریف  نتناول في الأوللعیب الشكل من خلال فرعین  دراستنا و سوف تتم

عیب الشكل أما الفرع الثاني فسوف نخصصه لاستعراض أهم صور الشكل و 

 الإجراءات1

 الفرع الأول: تعریف عیب الشكل

، فإذا اشترط القانون أن یقصد بعیب الشكل الصورة التي تفرغ فیها الإدارة إرادتها بإصدار القرار

یصدر القرار مكتوبا أو مسببا وخالفت الإدارة ذلك، فإن قرارها في هذا الشأن یكون معیبا في 

 شكله.2

القرارات قد  ر بها قبل إصداره فبعضأما الإجراءات فهي الخطوات التي یتعین مرور القرا 

تحقیق،فعندئذ یجب  إجراء معین،كقرار الجزاء و الذي یشترط أن یسبقهیشترط القانون لصدروها 

زاء قبل أو دون أن یتم هذا التحقیق مستوفیا كافة مقوماته و ضماناته، فإذا صدر قرار الج

 إجراء تحقیق عدّ قرارا مخالفا لإجراءات اصداره ومعیبا في شكله3

                                                             

  1 رشا محمد جعفر الهاشمي،مرجع سابق.ص 147.

الطبعة . دار الفكر الجامعي، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه و قضاء مجلس الدولةالعزیز عبد المنعم خلیفة،  عبد2

  . 89،ص  2002الأولى، 

  3 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق.ص 89.
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وتجدر الإشارة إلى أن هناك شكلیات جوهریة وشكلیات غیر جوهریة.   

اء المسائلة ومن أمثلة القرارات ذات الشكلیات الجوهریة :حینما لا تسمع أقوال الموظف أثن

رار،لأن هذه الناحیة السنویة یبطل الق التأدیبیة وكذلك عدم إطلاع الموظف غلى تقریر كفائته

د إلى تقاریر الكفایة أحد الموظفین یعتبر باطلا إذا لم یستن ةشكلیة، وكذلك صدور قرار بترقی

 السنویة.

شيء یجب علیا  وللتمییز بین الشكل الجوهري والغیر جوهري في القرار الإداري ،فقبل كل

تباع في إصدار ار أن شكلیة معینة واجبة الاالتأكد من وجود نص في قانون أو في نظام باعتب

و مصدر النظام القرار الإداري عّدت تلك الشكلیة جوهریة، ولكن قد یحدث أن یسكت المشرع أ

لقانون والغایة عن ذكر جزاء البطلان أي لا یصرح بأن القرار باطلا، فعندئذ ینظر إلى روح ا

 من إصداره لتقریر البطلان1

 الفرع الثاني:صور الشكل و الإجراءات

اءات، وقد بدأ الفقه یتضمن عنصر الشكل في القرار الإداري طوائف كثیرة من الشكلیات والإجر 

 یمیز بین قسمین مختلفین منهما:

لزم إتخاذها قبل الأول:الشكلیات السابقة على صدور القرار، وهو یشمل كافة الإجراءات التي ی

."الإجراءات"ص لهذا القسم اصطلاح إصداره وإلا غدا القرار غیر مشروع.ویخص  

عبیر عن إرادة السلطة باعتباره وسیلة للتالثاني: الشكلیات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار 

 الإداریة، ویخصص لهذا القسم إصطلاح "الشكلیات".2

 أولا:الإجراءات السابقة على إصدار القرار

                                                             

  1 محمود خلف الجبوري القضاء الإداري مكتبة الثقافة،الأردن ،ط1، 1999، ص ص 100، 101.

  2 سامي جمال الدین،الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة. مرجع سابق، ص 438.
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علیها تشریعیا  الخطوات التمهیدیة، المنصوصغالبا ما یستلزم إصدار القرارات الإداریة بعض 

وینتج عن عدم انتهاج أو المقررة وفقا للمبادئ العامة للقانون،التي استقر القضاء على تطبیقها،

 الإدارة لتلك الإجراءات في إصدار القرار بطلانه1.

 وعلیه نتناول بالدراسة هاته الإجراءات على النحو التالي:

 1-الإجراءات الاستشاریة:

 ثل في استشارة هیئاتكثیرا ما یفرض القانون على الإدارة قبل اتخاذ قراراتها، لإجراء مسبق ویتم

 جماعیة معینة 2

ن إلتزام الأخذ وقد یقتصر الإجراء الاستشاري على مجرد الإحاطة برأي الجهة الاستشاریة دو 

إذا اشترط القانون  الرأي، به، وقد یتعدى الأمر مجرد الاستشارة إلى ضرورة إلتزام الإدارة بإتباع

م اتخاذه، ومن ذلك لإصدار القرار، ولكن یبقى للإدارة المختصة الحق في اتخاذ القرار أو عد

بالرغم من اشتراط  هنا یظل القرار تعبیرا عن إرادة الإدارة التي طلبت الرأي والمختصة بإصداره

الالتزام برأي الجهة المعنیة على القرار.القانون   

 2-الضمانات  الإجرائیة للتأدیب:

ن ضمانات من أهم الإجراءات التي یحرص القضاء الإداري على ضمان إتباعها لما تمثله م

ین أو غیرهم كالطلاب أولیة للأفراد والعاملین، تلك المتصلة بمجال التأدیب سواء بالنسبة للعامل

 في المعاهد والجامعات مثلا.

ها القانون.حترم كافة الإجراءات التي ینص علیففي هذا المجال یتعین على الإدارة أن ت  

ي:ما یل ة هذه الإجراءات و التي تعرض لها القضاء الإداري بالرقابةلومن أهم أمث  

                                                             

  1 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق. ص 98.

  . 147، ص 2006، 2ط). دار هومة، دروس في المنازعات الإداریة (وسائل المشروعیةلحسین بن شیخ آث ملویا،  2
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دانه شكلا جوهریا إن قرار إنهاء خدمة العامل یقع باطلا إذا لم یسبقه إنذار العامل كتابیا لفق-أ

 للقرار.

فالاته وضماناته التحقیق الإداري یجب أن یكون له مقومات التحقیق القانوني الصحیح وك-ب

نه من الدفاع من حیث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ علیه، و تمكی

ادهم من شهود النفي عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من یرید استشه

لا یمكن وصفه من مقتضیات الدفاع .فإذا خلا التحقیق الإداري من هذه المقومات ف وغیر ذلك

 بأنه تحقیق بالمعنى المقصود من هذه الكلمة.1

 3-القواعد الإجرائیة لتشكیل المجالس واللجان وسیر عملها:

هم وصف قد یوكل أمر القیام ببعض الأنشطة الإداریة إلى مجموعة من الموظفین یطلق عل

 لجنة أو مجلس أو هیئة.2

ة بین یدي وذلك من أجل مزید من الضمانات بعدم ترك سلطة التقریر في مسائل لها أهمی

انب النشاط شخص واحد، وتطبیقا لمبدأ القیادة الجماعیة وهو الأكثر ملائمة في بعض جو 

 الإداري.

ص على إجراءات نشاط هذه اللجان أو المجالس بالن ولذلك فالغالب أن یتدخل المشرع في صدد

جلس أو محددة لضمان سیر العمل داخلها، حرصا منه على أن یكون التعبیر عن إرادة الم

 اللجنة تعبیرا حقیقیا وصحیحا قانونا.3

 ثانیا: الشكلیات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار

                                                             

  1 سامي جمال الدین، مرجع سابق. ص ص 446،445.

  2 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق. ص 113.

  3 سامي جمال الدین، مرجع سابق. ص 457.
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ار القرار، والأصل أن دارة إرادتها بإصدتنصب تلك الشكلیات على الصورة التي تفرغ فیها الإ

ذلك.تها ما لم یلزمها القانون بدجهة الإدارة غیر مقیدة بشكل معین للإفصاح عن إرا  

ة مطلقة في أن تصدره ووعلیه فإن لم یحدد القانون للإدارة شكلا معینا تغلف به قرارها فلها سلط

لتسبیب.مكتوبا أو شفویا،صریحا أو ضمنیا، مسببا أو خالیا من ا  

 ومن الصور التي من الجائز أن یصدر بها القرار:1

 1-كتابة القرار الإداري:

جوز أن یكون إذا كان الأصل أنه لا یشترط اتخاذ القرار الإداري لشكل خارجي معین، بحیث ی

، فإن القانون قد مكتوبا أو شفویا، وقد یكون صریحا أو ضمنیا، أو یصدر حتى بمجرد الإشارة

كثیر من الأحیان أن یتخذ القرار شكلا معینا.اشترط في   

رط القانون أن یتخذ والقاعدة بالنسبة للكتابة أنها ركنا ولا شرطا لصحة القرار، ومع ذلك إذا اشت

 القرار الشكل الكتابي، فیجب على الإدارة أن تحترم إرادة المشرع.2

 2-تسبیب القرار الإداري:

الأسباب القانونیة و  لتزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاهیعرف تسبیب القرارات الإداریة بأنه إ

 الواقعیة التي حملتها على إصدار القرار الإداري.3

راد، لأنها تسمح ل ضمانة في غایة الأهمیة للأفو تسبیب القرارات الإداریة كإجراء شكلي یمث 

لملاحظ ان ن الهم و للقضاء في نفس الوقت بمراقبة مشروعیة القرار من حیث السبب، وم

نا.القضاء الإداري یتمسك بالتسبیب كشكل جوهري في حالة الإلتزام به قانو   

                                                             

  1 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق.ص 113.

  2 عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق. ص 608.

). مؤسسة الوراق، قبول دعوى الإلغاء و الآثار المترتبة على الفصل فیهاالقضاء الإداري (شروط ، 2جمحمد ولید العبادي، 3 

  . 520، ، ص 2008، 2ط
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ریة دون اشتراط وجود بعض القرارات الإدا غیر أنه یجوز في تقدیرنا أن یفرض القضاء تسبیب

رات لا بد أن تكون نص یلزم بذلك، مثلا في جمیع قرارات التأدیب، حیث نرى أن مثل هذه القرا

 مسببة بطبیعتها، إستنادا إلى المبادئ القانونیى العامة.

 ولكن یكون التسبیب صحیحا ومتفقا مع القانون.1

رار الإداري یختلف ه في الجزاء فمن المعلوم أن تسبیب القأما عن تسبیب القرار الإداري و أثر  

التسبیب كما ذكرنا ولا یعني اتحادهما في الإشتقاق اللغوي ترادفهما في المعنى، فعن سببه 

یه في إصداره، أما معناه قیام الإدارة ببیان وذكر السبب الذي حملت علیه قرارها، واستندت عل

لقرار الذي تدفع الإدارة إلى اتخاذه.مسألة تثار قبل صدور ا السبب فهو  

ي المترتبة علیه والت او بالنسبة لحدود رقابة القاضي على تسبیب الجزاء الإداري فإنه رغم المزای

ات الإدارة خافیة على تتجلى بإضافة نوع من الشفافیة الإداریة التي توجب ألا یخفى من تصرف

یقتنع به و  ته علما بأسباب القرار،إماأحد، فهو یشكل ضمانة لصاحب الشأن من خلال إحاط

.إما لا یقتنع، فیسلك سبیل القانون للتخلص منه، إما تظلما أو طعنا  

هة به أمر وإذا كان الجزاء یشكل وسیلة الإدارة لممارسة أعمالها فإن احتمال إنحراف هذه الج

، وهذا اتوارد، لذلك لا بد من توفر ضمانات وصمامات أمان تحول دون إساءة هذه السلط

ا اتها التي یتمتع بهالضمانات ذ یستلزم إسناد الجزاءات التأدیبیة إلى جهة الإدارة بضرورة توافر

 ونیا، فجمیع القوانینالفرد تجاه القضاء، ومن أبرز هذه الضمانات التسبیب الذي غدا متطلبا قان

رار الجزاء ن قالتي التي نظمت الجزاءات الإداریة سواء في مصر أو فرنسا، أوجبت أن یكو 

جراءا جوهریا یرتب مسببا، ومن ثم فإنه یعد وفقا لمعاییر التمییز بین الشكلیات الجوهریة إ

 القضاء على تخلفه عدم مشروعیة الجزاء.2

                                                             

  1 سامي جمال الدین، مرجع سابق. ص ص 469، 470.

  2 رشا محمد جعفر الهاشمي، مرجع سابق. ص ص 160، 162.
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 المبحث الثاني: رقابة المشروعیة الداخلیة

ارات و عقود تقتصر رقابة القاضي الإداري للأعمال الصادرة عن السلطات الإداریة من قر  لا

رف الإداري قد على المشروعیة الخارجیة فقط، بل أنها تمتد إلى المشروعیة الداخلیة.فالتص

ون بصدد عیب یكون مشوبا بعدم المشروعیة الداخلیة، بسبب عدم مشروعیة محتواه وهنا نك

ه وهنا نكون ن أو خرق القانون كما یعبر عنه القضاء، أو عدم مشروعیة أسبابمخالفة القانو 

راف بالسلطة.نحلإهدفه، ونكون أمام عیب ابصدد عیب السبب، وأخیرا بسبب عدم مشروعیة   

ب الإنحراف مع الإشارة بأن أول عیب ظهر إلى الوجود هو عیب مخالفة القانون، ثم تلاه عی

قائم بذاته من  ، وهذا العیب الأخیر لیس مسلما بوجوده كعیببالسلطة، وأخیرا عیب السبب

إن كان  طرف جمیع الفقهاء، إذ أن البعض منهم یجعله حالة من حالات مخالفة القانون، و

 الرأي القائل باستقلالیته هو الذي نمیل إلیه كما سوف نبین.1

اسة عیب السبب وعلى ذلك سوف نتناول تلك العیوب في مطلبین، نخصص المطلب الأول لدر  

 والمحل، أما المطلب الثاني فیكون مخصص لدراسة عیب الإنحراف بالسلطة

 المطلب الأول: عیب المحل والسبب

                                                             

  1 لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق. ص211.
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بینا القانون كما  لقد اتجه غالبیة الفقهاء إلى إدراج عیب السبب كحالة من حالات عیب مخالفة

سبب كحالة من سابقا، وتتمثل مخالفة القانون في نظرهم في عیب المحل والذي یظم عیب ال

 حالاته.

نقسم هذا المطلب إلا أننا ونظرا لأهمیة هذا العیب سوف تتم دراسته كعیب قائم بذاته، ومنه س

یب ناول فیه عإلى فرعین، نخصص الفرع الفرع الأول لدراسة عیب المحل، بینما الثاني نت

 السبب

 الفرع الأول: عیب المحل

اتجهت  محل القرار الإداري هو جوهر ومضمون القرار ذاته، أو هو فحواه وموضوعه الذي

تضمنه من أثر، إرادة الإدارة لتحقیق أثره من وراء إصدارها له، ولهذا یوصف القرار عادة بما ی

یین أو ترقیة أو نقل فیقال مثلا: قرار تأدیبي إذا تضمن توقیع عقوبة تأدیبیة، ویقال قرار تع

 أوندب إذا انطوى في موضوعه وفحواه على شيء من ذلك.1

نى علقانون بمغیر أن فقه القانون العام والقضاء الإداري درجا على استخدام اصطلاح مخالفة ا

قط مع دراسة كل أضیق من المعنى السابق بحیث ینحصر في العیب المتعلق بمحل القرار ف

 عیب بشكل مستقل.2

العیب من خلال العنصرین التالیین: وسوف نتناول هذا  

 أولا: التعریف بمحل القرار التأدیبي

 یقصد بمحل القرار الإداري: الأثر القانوني الذي یترتب علیه حالا ومباشرة، 3

                                                             

  1 خلیقة سالم الجهمي، مرجع سابق. ص320.

جامعة ، العدد الخامس،العدد الخامس، مجلة المنتدى القانونيأحمید هنیة، (عیوب القرار الإداري"حالات تجاوز السلطة")،  2 

  .53،ص2008محمد خیضر بسكرة،مارس 

  3 حین عثمان محمد عثمان، دروس في قانون القضاء الإداري. الدار الجامعیة، بیروت، ص 323.
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القرار الإداري،  أحكام القضاء الإداري في مصر ولیبیا على تعریف عنصر المحل في ريوتج 

ر القرار إلى التأدیبي، بأنه المركز الذي تتجه إرادة مصدما یصدق أیضا على القرار  وهو

اء حالة قانونیة باشرة، وهذا الأثر هو إنشإحداثه و الأثر القانوني الذي یترتب علیه حالا وم

تعدیلها أو إلغائها. معینة أو  

ري ن القرار الإداوالمركز القانوني هو مجموعة وكتلة الحقوق والإلتزامات المتولدة والمترتبة ع

 كتصرف قانوني خلافا للعمل المادي الذي لیس له ذلك الأثر،ومن أمثلة ذلك:

یة مع الإدارة ،وذلك قرار الفصل:إلغاء مركز قانوني قائم یتمثل في قطع وإنهاء العلاقة الوظیف

 بانطفاء وزوال جمیع الحقوق والإلتزامات الوظیفیة.1

ع أو إنهاء علاقة المحل فیه هو قطوترتیبا على ذلك فالقرار الصادر بفصل موظف، عنصر 

ار الإداري، العمل التي تربط بین الإدارة وهذا الموظف، ومن ثم فإن عنصر المحل في القر 

ي القرار یتعین أن والعمل القانوني بصفة عامة یمكن تمییزه بسهولة، ولصحة عنصر المحل ف

 یتوافر فیه شرطان:2

 1-یجب أن یكون محل القرار ممكنا:

، ولیس له منعدما كن بالإمكان ترتیب هذا المحل، بمعنى استحالته، كان القرار الإداريفإذا لم ی

 أي وجود قانوني.3

لقرار یكون باطلا كما قد صدر قرار تأدیبي بمعاقبة موظف كان قد توفاه االله قبل ذلك ، فإن ا

 لوروده على محل غیر ممكن، بل ومستحیل، وهو ما ینحدر بالقرار إلى درجة الإنعدام4

                                                             

  .170،ص 2005.دار العلوم،الجزائر،الوجیز في المنازعات الإداریةبعلي،محمد الصغیر  1 

  2 خلیفة سالم الجهمي، مرجع سابق. ص 319.

  3 محمد ولید العبادي، مرجع سابق. ص 546.

  4 خلیفة سالم الجهمي، مرجع سابق. ص ص 319، 320.
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 2-یجب أن یكون محل القرار مشروعا:

ار غیر مشروع، ومعنى ذلك أن یستند إلى أحكام القانون، وإذا خالف أحكام القانون، یصبح القر 

 وبالتالي یجب إلغاؤه.

د، في حین أن على أساس أنه بلغ سن التقاع ومثاله القرار الصادر بفصل موظف من الخدمة

 الموظف لم یصل إلى هذا السن بعد.

قرار لا یملك حق ویرى الفقه أن عدم المشروعیة المتعلقة بالموضوع تتحصل في أن مصدر ال

 في ظروف اتخاذه، وذلك إما لأنه ممنوع من اتخاذه في حد ذاته، وإما لأنه یمتنع اتخاذه إلا

 معینة ولأسباب محددة، ولكن هذه الأسباب أو تلك الظروف لم تكن قد تحققت فعلا.1

أخیر أقدمیته في ا في هذا المجال: القرار التأدیبي الصادر بمعاقبة موظف بتومن الأمثلة أیض

تأخیر  -ن هذا الأثرالفئة أو الدرجة التي یشغلها، فإن مثل هذا القرار یعتبر معیبا في محله، لأ

ه من بین فئات مما لا یجوز ترتیبه قانونا، مادام المشرع لم یورد -الأقدمیة أو الفئة أو الدرجة

 العقو بات التأدیبیة التي یجوز توقیعها على موظفي الدولة2

 ثانیا: صور مخالفة القواعد القانونیة

التالي: لنحوالقانونیة في العمل الإداري ثلاث صور، نتناولها على ا القاعدةتتخذ مخالفة   

 1-المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة:

                                                             

  1 محمد العبادي، قضاء الإلغاء. دار الثقافة،ط1، 1990، ص 218.

  2 خلیفة سالم الجهمي، مرجع سابق. ص 320.
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در أعمالا مخالفة القانونیة الملزمة لها، فتصاعد قو تقع هذه المخالفة عندما تتجاهل الإدارة ال

لفة صریحة وواضحة لهذه القواعد، أو تمتنع عن القیام بعمل توجبه، وفي هذه الحالة تكون المخا

 تتمثل في خروج الإدارة في تصرفها خروجا سافرا وصارخا على مقتضى النصوص القانونیة.1

ي تخضع لهذه الت عند الترقیة في الوظائف العامة ومثال ذلك عدم إلتزام الإدارة قاعدة الأقدمیة

لیها من حیث المدة القاعدة، وعدم احترام الشروط اللازمة للتعیین في هذه الوظائف، أو للترقیة إ

 المقررة كحد أدنى لذلك2

 2-الخطأ في تفسیر القاعدةالقانونیة:

نا لا تتنكر فالإدارة هتعتبر هذه الصورة أدق وأخطر من الصورة الأولى، وذلك لأنها خفیة، 

القاعدة معنى غیر  للقاعدة القانونیة أو تتجاهلها، كما في صورة المخالفة المباشرة، وإنما تعطي

 المقصود قانونا.3

 

 وقد یقع هذا الخطأ بغیر قصد من الإدارة، وقد یتم على نحو عمدي من جانب الإدارة.4

لى مشروعیة ویعتبر القضاء الإداري هو المرجع في تحدید معنى القاعدة من خلال رقابته ع

م وضوحه، أعمال الإدارة، والغالب أن یكون مرجع هذا الخطأ في التفسیر، غموض النص وعد

، أونتیجة الخطأ ومثال ذلك عدم الترقیة بالأقدمیة المطلقة في حالة توقیع جزاءات على الموظف

لتفسیر، ومع ذلك لقانون،ولكن قد یحدث أن یكون النص واضحا ولا یحتمل الخطأ في افي فهم ا

وفي مثل هذه الحالة  للخروج بتفسیر له، تعمد الإدارة إلى إعطائه معنى بعیدا یتسم بالتحایل

یب الإنحراف یكون القرار الإداري مشوب بعدم المشروعیة لیس لعیب المحل فحسب،بل ولع

                                                             

  1 فهد عبد الكریم أبو العثم، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق. دار هومة، الأردن،ط1، 2011، ص 369.

  2 سامي جمال الدین، مرجع سابق. ص 592.

  3 محمد ولید العبادي، مرجع سابق. ص ص 549، 550.

  4 عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق. ص 626.
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 ة خلف قرارات إداریةأكثر الأمثلة شیوعا لذلك صدور قرارات تأدیبیة مستتر بالسلطة كذلك،ومن 

فة، وفي بعض عادیة، كقرارات النقل المكاني أو الوظیفي والتي تتضمن تنزیل في الوظی

 الحالات التخطي في الترقیة عمدا.1

 3-الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة:

التي نص علیها،  لها لها القانون في غیر الحالاتویكون ذلك بمباشرة الإدارة للسلطة التي خو 

یة على أحد أو دون توافر الشروط اللازمة لمباشرتها، كأن یوقع رئیس إداري عقوبة تأدیب

توقیع الجزاء  ون هذا الأخیر قد ارتكب ما یجیز للرئیس الإداريكالعاملین بإدارته دون أن ی

 التأدیبي علیه.2

 الفرع الثاني: عیب السبب

ي، وللتوضیح أكثر عنصر السبب في القرار الإداري المبرر والدافع إلى اتخاذ القرار الإدار  یمثل

العیب، والتطرق ثانیا  یتعین علینا التعریف بركن السبب أولا والذي یؤدي تخلفه إلى قیام هذا

 لرقابة القضاء على عنصر السبب، وذلك على نحو ما نفصله فیما یلي:

 أولا:تعریف عیب السبب

نا أمام غلط في رى الأستاذ شابي بأننا نكون بصدد عدم المشروعیة بفعل ركن السبب ،إذا می

لنا الحالات نكون  القانون أو غلط في الوصف القانوني للوقائع ،وبهذا فإن هذا التعریف یحدد

 بصددها أمام عیب السبب.3 

یمكن تعریف عیب السبب في القرار الإداري على أنه الحالة القانونیة أو الو اقعیة التي تتیح 

 تدخل الإدارة.1

                                                             

  1 سامي جمال الدین، مرجع سابق. ص ص 593، 594.

  2حین عثمان محمدعثمان، مرجع سابق. ص 324.

3 Chapu rene ,droit administratif general,tome 1,9eme edition,paris1995,p914 
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فة عامة، ولهذا یمكن ولا یختلف عنصر السبب في القرار التأدیبي عنه في القرار الإداري بص

سلبي أو -مادي محدد القول بأن عنصر السبب في القرار التأدیبي یتمثل في ثبوت وقوع فعل

مبررا للسلطة  كون بالتاليویالتأدیبیة،  من الموظف ینطبق علیه وصف الجریمة-ایجابي

 التأدیبیة في توقیع العقوبة.

قرار التأدیبي بقولها وتتواتر أحكام القضاء الإداري في مصر ولیبیا على تعریف السبب في ال

ل الإدارة لإحداث بأن القرار التأدیبي كأي قرار إداري آخر، یجب أن یكون على سبب یسوغ تدخ

إذا قامت حالة  الجزاء، ولا یكون ثمة سبب للقرار إلاأثر قانوني في حق الموظف هو توقیع 

 واقعیة أو قانونیة تسوغ هذا التدخل.2

ن الأخطاء أو الجرائم تصرفات الموظف العام التي تعد م فالسبب في توقیع الجزاء التأدیبي هو

لها الوظیفة ممن یشغ التأدیبیة، والسبب في قرار تعیین أحد الأفراد في وظیفة عامة هو خلو هذه

.وحاجة الإدارة إلى شغلها تحقیقا للصالح العام  

القرارات الإداریة،  ویلعب عنصر السبب في القرار الإداري دورا هاما في الرقابة القضائیة على

إلى إتخاذ القرار  مة إلى حد كبیر بالدافعئمتها، إذ تتأثر هذه الملائوعلى الأخص من حیث ملا

 ومدى إمكانیة تبریره.3

نا ، فوجوب تسبیب القرار بب القرار الإداري وبین تسبیبه كما سبق و بیالتفرقة بین سویتعین 

برره صدقا وحقا الإداري یعتبر إجراء شكلي قد یتطلبه القانون، أما وجوب قیامه على سبب ی

 فیعتبر ركن من أركان إنعقاده4

                                                                                                                                                                                                    

  1 رشا محمد جعفر الهاشمي، مرجع سابق.ص 163.

  2 خلیفة سالم الجهمي، مرجع سابق. ص ص 312، 313.

  3 سامي جمال الدین، مرجع سابق. ص 499.

.منشأة المعارف، الإسكندریة، إختصاص القضاء الإداري بالمنازعة الإداریة للأفراد وتطبیقاتها في العملأحمد محمد جمعة، 4 

  . 685ص 
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ة، وأنها تقوم على لمسببوبالتالي فإن الأصل المقرر هو افتراض سلامة القرارات الإداریة غیر ا

فإنه  ذكر السبب أسباب صحیحة تبررها إذا لم یشترط القانون ذكر السبب، فإذا أوجب القانون

ینة التي تصحب كل یصبح في هذه الحالة شكلا شكلیا یبطل تخلفه القرار الإداري، وهذه القر 

 قرار إداري لم تذكر أسابه تبقى قائمة إلى أن یثبت ذو الشأن عدم صحة هذه الأسباب.1

تالیة:و حتى یكون القرار الإداري صحیحا في سببه فلا بد من توافر الشروط ال   

 1-أن یكون قائما عند إصدار القرار:

نا فإن إذ أن الإدارة حال إصدارها للقرار، إنما أرادت مواجهة وضع واقعي أو قانوني، ومن ه

 زوال الوضع أو عدم وجوده لا یعطي للإدارة أحقیة إصدار القرار و الإستمرار فیه.2

 2-أن یكون سببا مشروعا:

لى سبب قائم د إل بأن هذا القرار یستنو عیب السبب الق لا یكفي لتبرئة القرار الإداري من

 وموجود حتى تاریخ إصداره، بل ینبغي أن یكون هذا السبب مشروعا أي مطابقا للقانون3

 3-أن یكون السبب محددا:

یحدد موقفه  نإذ لا یكفي السبب العام المغلف بالغموض لأن ذلك لا یمكن صاحب الشأن من أ

ه. ومثال ذلك أن ، كما لا یمكن القاضي من إعمال رقابته علیفي قبوله أو الطعن به من القرار

                                                             

  1 عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري (دراسة مقارنة). دار الثقافة، الأردن، ط1، 2007، ص 351.

  2 عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء. دار الثقافة، الأردن،ط1، 2011، ص 323.

، 1ط ة،مركز القومي للإصدارات القانونی. الإلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، دعوى عبد العزیز عبد المنعم خلیفة3

  323، ص  2008
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العبارة قائمة غیر  تتذرع الإدارة بأنها أرادت الصالح العام من إصدار قرارها، وبالإضافة إلى هذه

 محددة، فإنها تمثل ركن الغایة، وركن الغایة لا یغني عن ركن السبب.1

 ثانیا: رقابة القضاء على ركن السبب

قدمها القضاء  السبب الذي یشكل وجها لإلغاء القرارات الإداریة العدید من الصور،یأخذ عیب 

 والفقه الإداري على النحو التالي:

 1-إنعدام الوجود المادي للوقائع:

و الواقعیة التي بني من صحة الوجود الفعلي للحالة القانونیة أ وهنا یقوم القاضي الإداري بالتأكد

 علیها القرار.2

، فإذا تبین أن من الواقعة المادیة هو الوجه الأول من أوجه الرقابة على عیب السبب و التحقق

ضت الإدارة عقوبة هذه الوقائع لا وجود لها، كان القرار الإداري مشوبا بعیب السبب، كما لو فر 

دون إذن  لهتأدیبیة على موظف بحجة إخلاله بواجباته الوظیفیة، كالغیاب عن مركز عم

بتوقیع العقوبة  ن أن هذه المخالفة المنسوبة له لا وجود لها أصلا، فإن القراررسمي، ثم تبی

على  یكون باطلا ما دام وأنه یستند إلى واقعة مادیة غیر موجودة، أو كأن یحال الموظف

تاتا بمثل هذا التقاعد، وتدعي الإدارة أن ذلك كان بناءا على طلبه، بینما لم یتقدم الموظف ب

 الطلب.

تخاذ القرار، فإن ذلك شارة هنا إلى أنه بالرغم من أن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في اوتجدر الإ

ها وبالصورة لا یحول دون صلاحیة القضاء في رقابة الوقائع المادیة من حیث وجودها وصحت

 التي كشفت عنها الإدارة.3

                                                             

  1 فهد عبد الكریم أبو العثم، مرجع سابق. ص 378.

  2 محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري (دعوى الإلغاء). دار العلوم، الجزائر، ص ص 351، 352.

  3 فهد عبد الكریم أبو العثم، مرجع سابق. ص ص 379، 380.
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 2-الرقابة على الوصف القانوني للوقائع:

الة(المادیة أو الإداري عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو الحلا تتوقف رقابة القاضي 

ة مدى صحة الوصف القانونیة) التي یقوم علیها القرار المطعون فیه، وإنما تتعدى ذلك إلى رقاب

درجة الثالثة، بینما أو التكیف القانوني لها، كأن یتم مثلا تكییف الخطأ المهني على أنه من ال

 هو في الحقیقة خطأ من الدرجة الثانیة فقط.1

یف الوقائع، ومن أهم وقد تعددت المجالات التي قرر القضاء الإداري فیها بسط رقابته على تكی

ییف الإدارة حة تكهذه المجالات وفقا لأحكام مجلس الدولة الفرنسي، تتمثل في الرقابة على ص

تتوافر لها صفة الخطأ  ه الوقائعللوقائع التي تتخذها سببا للقرار التأدیبي، والتحقق من أن هذ

 الوظیفي أو التأدیبي التي تسمح بتوقیع الجزاء2

 3-الرقابة على تقدیر وملاءمة القرار:

مة العمل ئقد یحدث في بعض الحالات الخاصة و النادرة جدا أن یقوم القاضي بتقدیر ملا

القرار ولیس  مةئمؤهلة في تقدیر ملا الإداري، ومن المناسب التذكیر بأن الإدارة وحدها وحدها

 مة، وإلا فإنهئره للملاللقاضي التدخل بل علیه الإهتمام فقط بمراقبة المشروعیة دون احلال تقدی

و الوظائف، ومع یقوم بعمل الإدارة ولیس كقاضي، ویخالف بذلك مبدأ الفصل بین السلطات أ

ي الحالات المتعلقة مة. وهئرقابة الملاذلك فإنه في بعض الحالات الإستثنائیة، یمارس القاضي 

یتم توضیحه بمنازعات الوظیفة العمومیة، وبالتحدید تلك الخاصة بالمهنة وهو الأمر الذي س

 بشيء من التفصیل في الفصل الثاني.3

 

                                                             

  1 محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق. ص ص 353، 354.

  2 سامي جمال الدین، مرجع سابق. ص 540.

  3 محیو أحمد، المنازعات الإداریة. دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،ط6، 2005، ص 190.
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 المطلب الثاني: عیب إساءة استعمال السلطة

غایة غیر  السلطة، استخدام الإدارة لسلطتها من أجل تحقیق یقصد بعیب إساءة إستعمال

یر للهدف مشروعة، سواء باستهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة، أو بابتغاء هدف مغا

 الذي حدده لها القانون .

 ویطلق على هذا العیب في فرنسا اسم الإنحراف بالسلطة. 

مجلس الدولة  المصري على تسمیته بإساءة استعمال السلطة في نصوص وقد درج المشرع

 المتعاقبة.

قرار الإداري ورقابة القضاء الإداري لهذا العیب رقابة مشروعیة، إذ أن قیام الإدارة بإصدار ال

ا ة التي تعتبر ركنالمعیب بإساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها یمثل مخالفة للهدف أو الغای

 أساسیا من أركان القرار، وتكون بالتالي قد عمدت إلى مخالفة القانون والخروج على روحه.1

ل القرارات هذا ویعتبر مجال ومیدان عیب الإنحراف في استعمال السلطة یشمل ویصیب ك

القرارات  ركن الهدف، وإذا كان مجال السلطة التقدیریة في الإداریة مادام أن لكل قرار إداري

                                                             

  1 عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق.ص660.
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مال السلطة، میدان الأصیل والخصب لوجود وتطبیق عیب الإنحراف في استعالإداریة هو ال

غم من تقریر فإن هذا العیب یوجد حتى في مجال الإختصاص المقید للسلطات الإداریة بالر 

ختصاص المقید بعض رجال فقه القانون بأن عیب الإنحراف في استعمال السلطة في حالة الإ

یب إنعدام السبب ى مثل عیب مخالفة القانون والإجراءات وعوالسلطة المقیدة یختلط بعیوب أخر 

 وعیب عدم الإختصاص.1

ل منهما لدراسة وترتیبا على ما سبق فسوف نعالج هذا العیب من خلال فرعین نخصص الأو 

یب.حالات إساءة استعمال السلطة أما الثاني فیقتصر على كیفیة إثبات هذا الع  

 الفرع الأول: حالات إساءة استعمال السلطة

یتین:یمكن تحدید صور أو حالات عیب إساءة استعمال السلطة وفقا لصورتین أساس  

 أولا: مجانبة المصلحة العامة

 علیها الإلتزام جانب المصلحة العامة التي كان یتعین تتحقق هذه الصورة إذا ما طرحت الإدارة

تلك المصلحة بتحقیقها من القرار الإداري الصادر عنها، لتعمل على تحقیق هدف لا یمت ل

 بصلة، ومن أهم تطبیقات هذه الصورة:

 1-إستعمال السلطة لتحقیق نفع شخصي:

اباة لغیره، ومن فقد یصدر رجل الإدارة قراره مستهدفا منه تحقیق مصلحة شخصیة له أو مح

 أمثلة ذلك، نقل الموظف بقصد ترتیب مصلحة شخصیة بحتة لأحد الأفراد.2

 2-إستعمال السلطة بقصد الإنتقام:

                                                             

.دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الجزائر، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ،2جعمار عوابدي،1 

  . 536، 535، ، ص ص 3،2004ط

، ص 2003). منشأة المعارف، الإسكندریة، دعوى الإلغاء-، القضاء الإداري(ولایة القضاء الإداريإبراهیم عبد العزیز شیحا 2 

562 .  
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لضغائن الشخصیة قد یقصد رجل الإدارة من ممارسة سلطاته الإنتقام والتشفي استجابة لدعاوى ا

قرار الإحالة  التي تعتریه، مما یعد صورة جلیة من صور مجانبة المصلح العامة، ومثال ذلك

قام ولیست دعوى قضائیة یرفعها المدعي أي ولیدة الإنتصدر ردا على على المعاش الذي ی

 بباعث عن الصالح العام.1

 3-إستعمال السلطة تحقیقا لغرض سیاسي أو حزبي:

یدة عن الصالح حزبیة بع ووتقع هذه الصورة عندما یصدر رجل الإدارة قرارا لغایة سیاسیة أ

زبیون في الإدارة إلى العام، وتتحقق هذه الصورة في الدول التي تأخذ بالنظام الحزبي فیعمد الح

تقریب أنصارهم فیختصونهم بالمنافع عن طریق السلطة الإداریة التي یتمتعون بها ویقصون 

 غیرهم.2

 4-التحایل على تنفیذ الأحكام القضائیة:

ق غیر مباشر، ففي على الأحكام القضائیة، بحیث تتهرب من تنفیذها بطری قد تتحایل الإدارة

 هذه الحالة تعتبر قراراتها مشوبة بعیب إساءة استعمال السلطة.

الفرنسي بإلغاء  ومن هذا القبیل ما قامت به الإدارة في سبیل التحایل على حكم لمجلس الدولة

ى تغییر شروط لهذا الحكم وإنما لجأت إل قرار تعیین أحد الموظفین، حیث لم تظهر مخالفتها

 التعیین في هذه الوظیفة، حتى تتمكن من إعادة تعیین هذا الشخص.3

 ثانیا: مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف

في حدود  هذه الحالة تعتبر أقل خطرا من الحالة السابقة، نظرا لأن رجل الإدارة یتصرف

لا یدخل في  الصالح العام، لكن العیب یرجع هنا، إما لأن رجل الإدارة یسعى لتحقیق غرض

                                                             

  1 سامي جمال الدین، مرجع سابق.ص ص 732، 733.

  2 فهد عبد الكریم أبو العثم، مرجع سابق.ص 402.

  3 عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق. ص666.
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ق الغرض الذي یسعى اختصاصه لأن القانون لم ینط به تحقیقه، وإما أنه لم یستعمل في تحقی

 إلیه الوسائل الموضوعة تحت تصرفه.1

قف ومن أمثلة تخصیص الأهداف ، أن المشرع حدد الهدف الوحید من صدور قرارات و 

لمصلحة التحقیق،  العاملین احتیاطیا عن العمل أثناء التحقیق معهم تأدیبیا، بأن یكون الوقف

عیب الغایة وعیة لوبالتالي فإن أوقفت الإدارة العامل لهدف آخر، كان قرارها معیبا بعیب المشر 

 ولو تعلق هذا الهدف بالمصلحة العامة.2

ین أو ندبهم ومن التطبیقات الأخرى الشائعة لمخالفة قاعدة تخصیص الأهداف، نقل العامل

اء الجزاءات لوظائف أخرى، بدلا من توقیع الجزاءات التأدیبیة، وهي ما یطلق علیها القض

التأدیبیة المقنعة أو بالأحرى المستترة وراء ستار تنظیم العمل في الإدارات و المصالح والمرافق 

 العامة.3

 الفرع الثاني: إثبات عیب إساءة استعمال السلطة

تعلق بالهدف أو عیب إساءة استعمال السلطة أشد العیوب صعوبة في الإثبات، إذ أنه ی یعتبر

سألة صعبة الغایة التي قصدت إلیها الإدارة من إصدار القرار، وإثبات المقاصد و النوایا م

الإدارة، ولهذا فإن  وعسیرة. وهذا یوضح لنا مدى المعاناة التي یقاسیها المدعي لإثبات سوء نیة

شأن في إثبات ء الإداري حاول التخفیف من الصعوبة الشدیدة التي یلاقیها أصحاب الالقضا

تعمال هذا العیب، وذلك من خلال القاعدة العامة في إثبات عیب الإنحراف في إساءة اس

عاتق المدعي  ، حیث یقع علىالسلطة، إذ أن هذه القاعدة لا تختلف عن بقیة العیوب الأخرى

ن الهدف الخاص ف الإدارة هدفا بعیدا من المصلحة العامة أو بانحرافها عإثبات دعواه  باستهدا

سه، بل لا بد أن المحدد لها. ولا یملك القاضي أن یثیر هذا العیب أو یتعرض له من تلقاء نف

                                                             

  1 محمد ولید العبادي، مرجع سابق. ص 566.

  2إبراهیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق. ص 564.

  3 سامي جمال الدین، مرجع سابق. ص 141.
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ار الإداري فیما عدا یطلب المدعي ذلك، كما هو الشأن بالنسبة لبقیة العیوب التي تصیب القر 

 عیب عدم الإختصاص الذي یتعلق بالنظام العام.1

 

 

 

 

ي حد ذاته قرارا نستخلص مما تقدم أن قرار الجزاء التأدیبي الموقع على الموظف العام یشكل ف

اریا.دإ  

فعال ومستقل  ومما لا ریب فیه أن خیر ضمان لحقوق الأفراد وحریاتهم، هو وجود قضاء إداري

، شكل، ار الخمسة من اختصاصیمارس رقابته على القرار الإداري من خلال عناصر القر 

.محل، سبب وهدف  

اء ویكون مضمون وعلیه فإن قرار الجزاء التأدیبي یخضع لرقابة قضائیة بواسطة دعوى الإلغ

ن الاختصاص هذه الرقابة منصب على رقابة المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري من خلال رك

لمحل، السبب والغایة.وركن الشكل، ورقابة المشروعیة الخارجیة من خلال ركن ا  

ادرا وفقا فیجب أن یصدر القرار الإداري من طرف السلطة المختصة ویكون هذا القرار ص

در القرار للأشكال والإجراءات التي حددها القانون من جهة، ومن جهة أخرى فینبغي أن یص

أو المبادئ  لقانونمطابقا للقانون بمفهومه الواسع، فلا یكون محل القرار مخالفا للدستور أو ا

 العامة للقانون.

                                                             

  1 عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق. ص 674.
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عیة وجدیة، أما من حیث عیب السبب فإن الإدارة ملزمة باتخاذ قرارها بناءا على أسباب واق

 ویكون ذلك بناءا على وقائع حقیقیة

علیه  وأخیرا فإن إصدار القرار الإداري لا بد من أن یكون له هدف محدد لا یجب الحیاد

راعاة الهدف الذي أراد القانون تحقیقه.المتمثل في تحقیق الصالح العام وم  

ظام العام، وحتمیات وهكذا یتحقق التوافق والتوازن بین حتمیات ومقتضیات المحافظة على الن

 ومتطلبات حمایة حقوق وحریات الأفراد. 
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كقاعدة عامة،  استقر الفقه و القضاء على أن القاضي الإداري یملك فقط رقابة المشروعیة

ي سلطة الإدارة بحیث لا یجوز له أن یتدخل في بحث مدى ملائمة القرار، فهو بذلك یتدخل ف

ئمة القرار في حالات ویجعل نفسه بدیلا لها، وأنه یجوز كاستثناء أن یبحث القاضي الإداري ملا

لى العامل في مجال تأدیب العاملین، فیجب أن یتناسب مقدار الجزاء الموقع عخاصة محددة 

ئما للمخالفة مع المخالفة التي یرتكبها بحیث لایكون ممعنا في القسوة أو اللین وإنما ملا

 المرتكبة.

ني مع ظروف وتنصرف الملائمة في الإصطلاح القانوني بوجه عام إلى توافق العمل القانو 

لوقت المناسب صداره في اكإالمكان والإعتبارات المحیطة بإصداره من كافة جوانبه،  الزمان و

یر ذلك من وبالكیفیة المطلوبة، وأن یكون ملائما لمواجهة الحالة التي اتخذ من أجلها، وغ

 الأمور.

عن القول بأن  وحتى لا یكون هناك تعارض بین فكرة المشروعیة و الملائمة لابد من التخلي

لإداري یراقب الإداري یراقب المشروعیة والإستعاضة عن ذلك بالقول بأن القاضي ا القاضي

ما تكون شرطا المشروعیة وهو ما یدفعه في بعض الأحیان إلى أن یراقب الملائمة كذلك، عند

 لهذه المشروعیة.

هم نظریات على أ وانطلاقا مما تقدم سوف تتم دراسة رقابة الملائمة وذلك بتسلیط الضوء

 ظریتي الغلط البینضاء الإداري في هذا المجال والمتمثلة في نظریة التناسب بالإضافة إلى نالق

ر الملائمة في و الغلو، كذلك أهم التطبیقات التي طبقها القضاء الإداري للرقابة على عنص

 سبیل معالجة القرارات التأدیبیة.
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 المبحث الأول: صور الرقابة على الملائمة

لطة تقدیریة الرقابة على ملائمة تصرفات الإدارة ، أمر یستدعي الإعتراف بسممارسة سلطة 
 للإدارة تتیح لها النهوض بوظیفتها الإداریة على أكمل وجه.1

ه من حریة اتخاذ وعلى ذلك یمكن القول بانحصار سلطة الإدارة التقدیریة في مدى ما تتمتع ب

 القرار المناسب في غیر الحالات التي تخضع فیها للإلتزام من جانب المشر ع.2 

عندما تثبت  بأنه وبالتالي یجب الإعتراف بأن مجلس الدولة الفرنسي قد خرج عن المبدأ القائل

القانوني لهذه  صحة الوقائع المادیة التي اتخذتها الإدارة سندا لإصدار القرار، وكان التكیف

، مة هذا القرارعلى مدى ملائالوقائع سلیما أیضا،فإن القاضي الإداري لا یستطیع أن یعقب 

ه للحالة الواقعیة هذا في حالات نادرة جدا،وذلك إذا تبین أن مشروعیة القرار متوقفة على ملائمت
 أو القانونیة التي صدر على أساسها.3

ل للسلطات وفي كل الأحوال لیس من شأن رقابة المشروعیة المساس بحریة التقدیر المخو 

ف حرمان الإدارة من ي المبادئ القانونیة العامة فإنه لا یطبقها بهدالإداریة،فعندما یطبق القاض

قانون،وعلى سبیل حریة التقدیر تماما،وإنما یطبقها فقط ضمانا للمشروعیة وتجسیدا لكلمة  ال

 التأدیبیة مثلا،لا یؤدي المثال فإن تطبیق مبدأ التناسب بین عنصري السبب والمحل في القرارات

لحریة الإدارة في تقدیر ملائمة هذه القرارات.إلى الحرمان المطلق   

ي أن یتصدى كما أنه في إطار تطبیق مبدأ التناسب أو الغلو،لیس من سلطة القاضي الإدار 

أو  دأ التناسببتحدید الجزاء المناسب،وكل ما یملكه هو إلغاء القرار التأدیبي المخالف لمب

رى واختیار العقوبة الغلو،وإعادة الأمر بالتالي للسلطة التأدیبیة المختصة لإعادة التقدیر مرة أخ

وبات الأكثر ملائمة المناسبة،ولكن لیس من بین كافة العقوبات المقررة قانونا،وإنما من بین العق

  للصالح العام في صدد هذه المخالفة التأدیبیة.4

                                                             

  1 سالم بن راشد العلوي،ج1، القضاء الإداري (دراسة مقارنة). ، دار الثقافة، عمان، ط1، 2009، ص60.

  . 13،ص2001دار الفكر الجامعي،الاسكندریة،.الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،2

  3 عبد االله طلبة،القانون الإداري(دراسة مقارنة).منشورات جامعة دمشق،2010،ص 290.

 4 سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة.مرجع سابق،ص ص 616، 617.
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اسب بالإضافة إلى صور الرقابة على الملائمة تتجسد في مبدأ التن وبالتالي فإن أهم صورة من

ي المطالب التالیة:نظریتي الغلو والغلط البین و هو ما سیتم تناوله بشيء من التفصیل ف  
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 المطلب الأول: مبدأ التناسب

أمرین أو بط بین التناسب فكرة یسهل فهمها،وإن صعب تعریفها،وهو تعبیر  عن علاقة تر 

صفات التي تطلق أكثر،وتتسم هذه العلاقة بالمنطقیة أو التوافق أو المعقولیة،وغیر ذلك من ال

نون العام أو الإداري على العلاقات المعتادة أو التي یفترض أن تكون علیها،فالتناسب في القا

أو  ار الإداريهو صفة لعلاقة منطقیة منسقة تربط بین عنصرین أو أكثر من عناصر القر 

خروج علیه نزولا العمل القانوني العام،بحیث یتعین على مصدر القرار الإداري عدم إغفاله أو ال

 على دواعي المشروعیة1

ا إلى العناصر كما أن فكرة التناسب فكرة أساسیة من أفكار القانون الإداري،ویمكن تحلیله

 التالیة:

 1-القرار الصادر2- الحالة الواقعیة3-الغایة المستهدفة2

ن والتناسب بهذا كما یمكن أن ینشأ التناسب من علاقة تطابق بین وسیلة و هدف في نص معی

تحصلة.المفهوم یمكن أن یتغیر تبعا للحالة الواقعیة والمزایا المتوقعة والمضار الم  

حقق من والأصل أن تقف رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة الإداریة عند حق الت

ف القانوني لهذه وقائع التي اتخذتها هذه السلطة أساسا لقرارها وصحة التكیالوجود المادي لل

حث في أهمیة الوقائع،وعدم مخالفة محل القرار للقواعد القانونیة،دون أن یتعدى ذلك إلى الب

ه،أي محل هذا وخطورة السبب وتقدیر مدى التناسب بینه و بین الإجراء المتخذ على أساس

                                                             

  1 سامي جمال الدین،مرجع سابق.ص ص 630،629.

.مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر،كلیة الحقوق و العلوم عیب السبب كوجه من أوجه دعوى الإلغاءبوزیان مونیة، 2

  . 73،ص 2011-2010السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،
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ى وظیفته قاضي الإداري بهذا التصدي،یكون قد خرج على مقتض،لأن الالقرار و مضمونه

 وتدخل في صمیم العمل الإداري،ومن ثم یغدو الرئیس الأعلى لجهة الإدارة1

خیر دلیل على  أما بالنسبة عن علاقة التناسب بالملائمة فإن الدكتور محمد عبد العال یرى أن

دارة بتقدیرها،ما الأخرى التي تنفرد الإ أن الملائمة لیست هي التناسب،وأنه كغیره من الأمور

الصادر من جهة  جاء في حكم للمحكمة الإداریة العلیا یقضي بأن رقابة القضاء الإداري للقرار

بب أو الإدارة،تقف عند حد التحقق من وجود سبب صحیح لهذا القرار،أما أهمیة هذا الس

 خطورته متى قام،فمن ملائمات الإدارة التي تخضع لسلطتها التقدیریة2

تكون في رأیه من فهو یستنتج من هذا الحكم،أن التناسب هو أحد ملائمات القرار الإداري التي ت

را تقدیر الإجراء ثلاثة عناصر،هي تقدیر وجوب التدخل أو الإمتناع،واختیار وقت التدخل،وأخی

 الذي یتناسب مع خطورة السبب وأهمیته.3

 

 

 

 

 

 

                                                             

مجلة المنتدى عبد العالي،یعیش تمام أمال،"الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء". حاحا 1 

  . 136،ص 2008،جامعة محمد خیضر بسكرة،العدد الخامس،مارس القانوني

مایا  نقلا عن ،121،مجلة الحقوق،إصدار كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة،ص  987،قضیة رقم 1956-22-7حكمها في  2 

   محمد نزار أبو دان

،ص 1،2011.المؤسسة الحدیثة للكتاب،لبنان،طالرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإدارينقلا عن مایا محمد أبو دان، 3 

  . 66،67ص 
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 المطلب الثاني: نظریة الغلط البین

ء من أحدث النظریات تعتبر نظریة الغلط البین في تكییف الوقائع وتقدیرها في دعوى الإلغا

ت من القرن القضائیة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي،وهي نظریة ظهرت في الستینا

د خطر اتساع سي ضالماضي،ولم تأتي هذه النظریة إلا بعد الكفاح المستمر لمجلس الدولة الفرن

 السلطة التقدیریة للإدارة.1

 حیث تؤكد هذه النظریة مدى اتساع رقابة القاضي الإداري.

ناسب وبشكل واضح فالقاضي لا یلغي تصرف الإدارة،إلا إذا كانت الأضرار المترتبة علیه لا تت

 مع المزایا والمنافع الناجمة عنه،وهذا هو جوهر نظریة الغلط البین.2

 كرة الغلط البینث عن هذه النظریة تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة ابتدع فوفي سیاق الحدی

ك لأنها مجالات في التقدیر لمواجهة حالات امتناعه عن رقابة التكیف القانوني للوقائع،وذل

یة.یصعب علیه أن یتدخل بفرض تكییفه فیها مثل المسائل العلمیة والفن  

متنع على تدخل في سائر المجالات التي كان یوبفضل هذه النظریة أصبح من الممكن ال

.القضاء التدخل فیها لفرض تكییفه على الوقائع  

ائع المتخذة كسبب حیث یعرف الخطأ البین على أنه"عیب یشوب تكییف الإدارة وتقدیرها للوق

ود المعقول في الإدارة حد للقرار الإداري وعلى نحو یتعارض مع الفطرة السلیمة وتتجاوز به

 الحكم الذي تحمله على الوقائع ویكون سببا لإلغاء القرار"3

                                                             

.مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارةحاحا عبد العالي،1 

  . 113،ص2005- 2004الإقتصادیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،

  2 زكي محمد النجار،فكرة الغلط البین في القضاء الدستوري.دار النهضة العربیة،القاهرة،1997،ص 58.

  3 محمد ماهر أبو العینین،دعوى الإلغاء أمام  القضاء الإداري.دار الكتب القانونیة،القاهرة،1998،ص 482.
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ممارسة رقابته على  الظاهر بمثابة الأداة الفنیة التي یتوسل بها القضاء الإداري في ویعد الخطأ

ء لإداري،بحیث إذا جاالسلطة التقدیریة للإدارة،فیما یتعلق بعنصري السبب والمحل في القرار ا

كان مشوبا ،ومجاوزا للحد المعقول، واضح الإختلاف-تقدیر الإدارة بمراعاة مختلف الظروف

 بخطأ ظاهر في التقدیر.

اء الإداري رقابته یبدو مما تقدم أن نظریة الخطأ الظاهر،هي إحدى الوسائل الفنیة لمباشرة القض

لال الواضح في ت الإختفي مجال التأدیب،والتي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي،لمواجهة حالا

 التقدیر الذي تمارسه الإدارة في مختلف مجالات نشاطها الإداري

توي عبر الروابط فالخطأ الظاهر في التقدیر یجیز للقاضي التأكد من أن القرار المتخذ لا یح

وسط الذكاء ،فهو ینصب شخص مت ینتبه لهبین جوانبه التقدیریة،عن تباین أو خلل شدید،یمكن 

القانون،وهذا یشمل  مطابقة موجبات الوقائع إلى أسباب ر وقائع القرار، أو بعبارة أخرىعلى تقدی

یر أنه لیست محل القرار،ولكن أیضا واحتمالیا غایته عندما تنص على ذلك قاعدة القانون،غ

الإختلاف بین  الملائمة أو المطابقة هي التي تفتح باب رقابة الخطأ الظاهر،وإنما التباین و

الفعلي ومبررات القرار.الموقف   

ت التأدیبیة للعقوبات وقد امتدت تطبیقات هذه النظریة،كأداة فنیة للرقابة على تقدیرات السلطا

بحیث إذا جاء هذا التأدیبیة من حیث نوعها ومقدارها،مقارنة بجسامة وخطورة الجریمة التأدیبیة،

ب،وبات غیر لمبدأ التناس التقدیر مشوبا بخلل واضح،أو منافیا للحد المعقول كان مخالفا

 مشروع،لاتسامه بخطأ ظاهر في التقدیر.1 

 

 

                                                             

.دار الجامعة الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأدیبخلیفة سالم الجهمي، 1 

  . 128،129،ص ص 2009الجدیدیة،الاسكندریة،



بیةفي الجزاءات التأدی الملائمةالرقابة القضائیة على عنصر           الفصل الثاني  
 

59 
 

 

 

 المطلب الثالث: نظریة الغلو

الرقابة على  ابتكر القضاء الإداري المصري لفظ الغلو،كاصطلاح قانوني في نطاق ممارسة

الظاهرة،أو  لمفاوتةالتناسب في مجال التأدیب،ویقصد به التعبیر عن عدم الملائمة الظاهرة،أو ا

،وجسامة العقوبة عدم التناسب البین أو التفاوت الصارخ بین درجة خطورة الجریمة التأدیبیة

ة لعقوبة المناسبة للجریمالموقعة عنها،والتشدد المبالغ فیه ممن قبل السلطة التأدیبیة في اختیار ا

 التأدیبیة المرتكبة.1

داریة العلیا لم تضمن مكن القول بأن المحكمة الإفیأما بالنسبة لتعریف الغلو من الناحیة الفقهیة 

وتردید بعض العبارات  أحكامها تعریفا للغلو ولا تحدیدا لمدلوله،وإنما اكتفت بالإشارة إلى الفكرة

ماهیة الغلو،وإذا  التي أصبحت شبه مستقرة دون أي محاولة مباشرة لإلقاء مزید من الضوء على

تحدید معنى  لعلیا فإن الفقه الإداري بدوره لا یساعد علىكان هذا هو حال المحكمة الإداریة ا

 محدد ومفهوم وواضح للغلو.2

طلاح وعلى الرغم من ذلك فقد أحجم غالبیة الفقه الإداري عن وضع تعریف عام لاص

م المشروعیة في بتردید الفكرة التي یصدر عنها،ومحاولة إلحاقه بأحد وجوه عد الغلو،اكتفاء

ت الإداریة.االقرار   

ذا التعریف على وقد حاول الدكتور محمد سلامة جبر تعریف الغلو في رسالته حیث یقضي ه

لة المصري أن الغلو في الاصطلاح الفقهي لیس إلا أداة قضائیة،استهدف بها مجلس الدو 

                                                             

  1 خلیفة سالم الجهمي،مرجع سابق.ص ص 118،119.

،ص 2008ة.المكتب الجامعي الحدیث،الاسكندریة،الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیالتناسب بین محمد سید أحمد محمد، 2 

141 .  
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سب الظاهر للسلطات تحقیق رقابة أكثر فاعلیة ومقاومة التقدیرات السیئة والمشوبة بعدم التنا

،وممارسة رقابة أكثر أن رقابة الغلو تسمح للقاضي الإداري بفحص التكیف الإداري التأدیبیة،كما

 علىف و وقرقابة الأخرى،ومن شأن ذلك أن یؤدي إلى العمقا من تلك التي تحققها وسائل ال

،وبین الجزاء حالات التقدیر السیئة و المجاوزة للحد في تحدید العلاقة بین الذنب الإداري

 التأدیبي.

لو وسیلة قضائیة د الدكتور محمد سید أحمد،في رسالته،تعریفا للغلو،جاء فیه بأن الغكما أور 

یع العقوبات استخدمها مجلس الدولة المصري،لمواجهة حالات تعسف الإدارة وشططها في توق

 التأدیبیة،بما لا یتناسب مع جسامة الجرائم التأدیبیة المرتكبة وخطورتها.1

مصري  لمواجهة ومن جانبنا نمیل إلى اعتبار الغلو وسیلة قضائیة استخدمها مجلس الدولة ال

مع جسامة الجرائم  حالات تعسف الإدارة وشططها في توقیع العقوبات التأدیبیة بما لا یتناسب

 جلس الدولة المصري سبقالتأدیبیة المرتكبة وخطورتها،وبالتالي فنظریة الغلو تعتبر من ابتكار م

ریة مصریة خالصة بها نظیره الفرنسي الذي بدأ یعتنقها مؤخرا في مجال التأدیب،فهي إذن نظ

لإدارة في ذات تهدف للحد من تعسف الإدارة وامتناعها عن توقیع جزاءات جسیمة كما تضمن ل

ما یؤدي إلى حسن الوقت حسن متابعة وتقییم الموظف وتوقیع عقوبة تأدیبیة مناسبة علیه ب

 انتظام العمل في جمیع مرافق الدولة.2

لشدة ،وإنما هي ویلاحظ أن تطبیقات نظریة الغلو،لا تقتصر على جانب واحد،وهو الغلو في ا

ظریة عامة في تمتد أیضا إلى جانب الغلو  في التساهل،كما أن التطور القضائي جعل منها ن

میع طوائف ى جمجال التأدیب،إذ تطبق على سائر العقوبات التأدیبیة،كما أنها تسري عل

 العاملین بالدولة.

 

                                                             

  1خلیفة سالم الجهمي،مرجع سابق.ص 120.

 2 محمد سید أحمد محمد،مرجع سابق.ص 443.
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داري على مجال ومما هو جدیر بالذكر أن نظریة الغلو یقتصر نطاق تطبیقها في القانون الإ

من جانب  التأدیب وحده ولا تمتد إلى مجالات النشاط الإداري الأخرى،وإن كان ذلك محل نقد

ن شأنها أن تجعل ه الخصوصیة مالفقه الإداري،إلا أنه مع تقدیرنا لهذا النقد فإننا نرى أن هذ

 لنظریة الغو ذاتیتها الخاصة واستقلالیتها في مواجهة غیرها من نظریات القانون الإداري.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1- خلیفة سالم الجهمي،مرجع سابق.ص 122.
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المبحث الثاني: تطبیقات الرقابة القضائیة على الملائمة في مجال القرارات 

 التأدیبیة

ا ثبت صحة ملائمة القرار الإداري،فإذي الإداري لا تمتد كقاعدة عامة لضبینا بأن رقابة القا

ملائمة القرار،إلا أن  الوقائع وسلامة وصفها القانوني فلیس للقاضي أن یراقب أهمیة الوقائع أو

تتخذها وعلى  القاضي یراقب أحیانا مدى التناسب بین أسباب تدخل الإدارة والإجراءات التي

 الأخص في مجال التأدیب.1

ال تأدیب في مج العلیا الرقابة على الوصف القانوني للوقائعوقد مارست محكمة العدل 

لإستماع إلى الموظفین،والمثال على ذلك أنه لا یجوز توقیع العقاب على الموظف إلا بعد ا

ا مخالفة مسلكیة،لأن أقواله وتحقیق دفاعه،وأن تكون الوقائع المنسوبة للطاعن تشكل بحد ذاته

ي من القرار محكمة قانون ومن حقها مراقبة العنصر الواقعمحكمة العدل العلیا محكمة وقائع و 

ن تدخل محكمة وأن تتأكد بأن الواقعة ثابتة وأن مجرد إقتناع رجل الإدارة بالواقعة لا یحول دو 

ب للموظف وإن كان في بسط رقابتها على ثبوت الواقعة وتكییف الفعل المنسو  العدل العلیا

 یشكل ذنبا تأدیبیا.2

مل مشروعیة القرار وتشمل رقابة القضاء الإداري في مجال التأدیب رقابة واسعة للغایة،فهي تش

ة أحكام الصادر من الإدارة بتوقیع الجزاء سواء من ناحیة الشكل أم الاختصاص ام مخالف

ث التي دفعت أم التعسف فیها،كما تشمل الرقابة على البواع القانون أم الإنحراف بالسلطة

زاء مع الخطأ الذي إلى اتخاذ القرار وأسبابه،فیقدر القضاء وقوع الخطأ ومدى تناسب الجالإدارة 

 ارتكبه المتعاقد.

                                                             

  1 عبد العزیز الجوهري،القضاء الإداري.دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،1983،ص 56.

  2 نواف كنعان،القضاء الإداري.دار الثقافة،الأردن،ط1،2002،ص 343.
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ال،غیر أن دراستنا هذا وقد تعددت تطبیقات مجلس الدولة الفرنسي لرقابة الملائمة في هذا المج

وف ،وهو ما سسوف تقتصر على بیان تطبیقات القضاء الإداري المصري والجزائري فقط

 نتعرض له من خلال المطلبین التالیین.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1رشا محمد جعفر الهاشمي،مرجع سابق.ص 186.
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 المطلب الأول:رقابة القضاء الإداري المصري

المادي للوقائع  باشر مجلس الدولة المصري منذ نشأته الرقابة في مجال التأدیب على الوجود

 على التكیفقابته المتخذة سببا للقرار الإداري،وذلك في جمیع الحالات،كما أكد حقه في فرض ر 

أن تتعداه إلى  دونالقانوني للوقائع وهذا هو الحد الذي یجب أن تتوقف عنده رقابة القضاء،

یر ذلك یخرج تقدیر أهمیة وخطورة الجزاء ومدى تناسبه مع الذنب الإداري المرتكب ،لأن تقد

ات الإدارة بوصفه أحد عناصر ملائمة القرار عن نطاق سلطة القاضي بإعتباره من إطلاق

لعقوبة الملائمة المتروكة لتقدیرها،حیث جرت محكمة القضاء الإداري منذ نشأتها،على اختیار ا

محكمة القضاء الإداري للجریمة التأدیبیة مما تترخص فیه جهة الإدارة بغیر معقب علیها،فلیس ل

 أن تتعرض لملائمة وتقدیر الجزاء،إذ أن ذلك متروك لتقدیر الإدارة1

داریة العلیا ناسب الظاهر بین الجزاءات والمخالفات لم تجد المحكمة الإغیر أنه أمام عدم الت

في حالة عدم  ،وذلك من خلال قضائها في الغلومفرا من رقابة الملائمة بین الجزاء والمخالفة

ستعمال سلطة الملائمة الظاهرة بین درجة خطورة الذنب الإداري وبین الجزاء ومقداره إذ یكون ا

دم المشروعیة ومن ا بالغلو فیخرج التقدیر من نطاق المشروعیة إلى نطاق عتقدیر الجزاء مشوب

 ثم یخضع لرقابة القضاء2

ي اختیار وقضاء المحكمة الإداریة في الغلو لا یقتصر على حالات الإسراف في الشدة ف

 الجزاء،وإنما یمتد إلى حالات الإفراط في اللین.

ي بعض ومع أن المحكمة الإداریة ظلت تطبق قضائها في الغلو إلا أنها خرجت علیه ف

الفة دون معقب أحكامها،فذهبت إلى استقلال جهة الإدارة بتقدیر التناسب بین الجزاء والمخ

م عبد البار أنه لا یوجد علیها،وقد یبدو في هذا تعارض،ولكن یرى الدكتور عبد الفتاح عبد الحلی

                                                             

  1عبد العالي حاحا،أمال یعیش تمام،مرجع سابق.ص ص 140،139.

مجلة العلوم ،2أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة".ج عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البار،"بعض2

  . 125،نقلا عن حاحا عبد العالي،مرجع سابق.ص 30،ص 1996،جوان،القاهرة1،العددالإداریة
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 فرقابة الغلو لا تلغي حریة تقدیر الجزاء المناسب وبین رقابة المحكمة لهذا التناسب تعارض بین

،ولذلك فإن منع حریة التقدیر وإنما تمنع الشطط،والشطط خارج عن نطاق التقدیر ومناقض له

 الشطط لا یمثل إفتتات على حریة التقدیر.1

سها في أفضل الأحوال ة التأدیب نفوالتقدیر السلیم للجزاء المناسب للذنب هو ما تضع فیه سلط

ث الشخصیة،وبشرط والظروف للقیام بهذا التقدیر،وأن تجریه بروح موضوعیة وبعیدا عن البواع

وابط الأخلاق أن یكون لدیها العناصر اللازمة لإجراءه وهذا إلتزام قانوني لا مجرد ظابط من ظ

 أو الفن الإداري2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

الي .نقلا عن حاحا عبد الععبد الفتاح عبد الحلیم عبد البار،"بعض أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة" 1 

  . 125،مرجع سابق.ص  

  2 حاحا عبد العالي،مرجع سابق.ص 162.
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 المطلب الثاني: رقابة القضاء الإداري الجزائري

تطبیقات الرقابة  راقب مجلس الدولة الجزائري تناسب الجزاءات التأدیبیة مع الوقائع ومن بین

ضیة(ب م في ق-مجلس الدولة حالیا-على التناسب،قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى

ى ملائمة ب المجلس الأعلى مدش)ضد(وزیر الداخلیة والمدیر العام للأمن الوطني)حیث راق

قدیرها مدى الجزاء التأدیبي مع المخالفة المرتكبة،وانتهى إلى أن الإدارة كانت محقة في ت

:"من المقرر قانونا التناسب بین المخالفة المرتكبة والجزاء المقدر،وهذا ما جاء في نصها التالي

المرتكبة خارج  یفة والأفعالأن الأخطاء التأدیبیة تشمل كل تقصیر مرتكب في ممارسة الوظ

الحط من قیمة الفئة الوظیفة والتي تمس من حیث طبیعتها بشرف واعتبار الموظف أو الكفیلة ب

الإدارة العامة  التي ینتمي إلیها أو المس بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة ومن ثم فإن

عون من أعوان وصفته كباتخاذها قرارا بعزل الموظف الذي كان قد انتهج سلوكا لا یتماشى 

ئاسیة التي قد خرج التزام الإحترام والطاعة للسلطة الر الشرطة والذي كان في نفس الوقت 

 التزمت بتطبیق القانون وكان بذلك قرارها سلیما"1 

ارة كانت محقة في الإد المرتكبة من الموظف كافیة لتبریر عزله،فإن ولما كانت الأخطاء المهنیة

 قرارها بتسلیط هذا الجزاء.

به،فإذا ثبت سلطة رقابة واسعة في إعادة الموظف المعزول إلى منصكما یملك القاضي الإداري 

،كإیقاف عدم مشروعیة قرار الفصل،وانجر عن هذا القرار عواقب وخیمة خلال فترة العزل

وق التي سلبت منه إلى وظیفته مع كامل الحق المرتب،عدم الترقیة،....،فإذا ثبت هذا فإنه یعاد

اسعة في هذه بأثر رجعي،والعملیة هنا تتم تحت تقدیر القاضي الذي یملك سلطة رقابة و 

                                                             

،الدیوان الوطني 1،العددالمجلة القضائیة،1985- 12- 7،الصادر بتاریخ 42568قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ،رقم  1 

  . 143عبد العالي،أمال یعیش   تمام،مرجع سابق.ص ،نقلا عن حاحا215،ص 1990للأشغال التربویة،الجزائر،
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س فقط المناسبة،حیث یعترف للقاضي الإداري باختصاصه في تقدیر الملائمة،ولی

 المشروعیة،وهذا ما تؤكده المحكمة الإداریة بالمجلس الأعلى1

ابة الملائمة تعد تهاد القضائي الذي توصل إلیه القضاء الإداري الجزائري فإن رقوتبعا للاج

تعمیق نطاق عملیة وسائل المشروعیة،إذ یلجأ إلیها القاضي الإداري لن یلة تقویة وتوسیع موس

وق الموظف من جهة الرقابة على القرارات التأدیبیة وإلغائها في حالة عدم تحققها،بما یضمن حق

 وتحقیق فكرة القانون من جهة أخرى.2

یة في السیاسة خطورة أساس ولهذا تشكل رقابة القاضي الإداري على الملائمة مرحلة هامة،كذلك

الوظیفة  القضائیة الإداریة،التي تهدف إلى إرساء دعائم مشروعیة التأدیب الإداري في

العامة،بما یحقق التوازن المنشود بین هدف التأدیب وضرورة حمایة حقوق المو ظف الخاضع 

 له.3

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1 حاحا عبد العالي،أمال یعیش تمام،مرجع سابق.ص134.

زروق العربي،"التطور القضائي لمجلس الدولة  الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة للإدارة ومدى تأثر القضاء الجزائري  2

  . 119ص،2006،العدد الثامن،الجزائر،مجلة مجلس الدولةبها".

.مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،كلیة رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العموميمخلوفي ملیكة، 3

  . 95،ص 2013جوانالحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري بتیزي وزو،
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ابة على أهمیة الرقیتضح مما سبق بأن رقابة القاضي الإداري قد اتسعت تدریجیا لتشمل 

 رورة حتمیة خاصةوخطورة الوقائع وهو ما یعرف بالرقابة على الملائمة،والتي أصبحت تمثل ض

ورة الذنب في مجال تأدیب الموظف العام فإذا كان للسلطات التأدیبیة سلطة تقدیر وخط

غلو،الذي الها الإداري،وما یناسبه من جزاء،إلا أن مناط مشروعیة هذه السلطة ألا یشوب إستعم

ین نوع الجزاء یعتبر صورة من صور عدم الملائمة الظاهرة بین درجة خطورة الذنب الإداري،وب

عدم  نطاق المشروعیة إلى نطاق ومقداره وعلیه وفي هذه الصورة یخرج التقدیر من

صادر.المشروعیة،ویخضع القاضي بالتالي إلى إنزال رقابته على ملائمة القرار ال  

یة القرار التأدیبي ستقر علیه في القضاء الإداري العربي والمقارن،أن مشروعولقد أضحى من الم

التي الأدوات الفنیة  مرهونة بخلوه من شائبة الغلو أو الغلط البین أو التناسب في التقدیر،وهي

ب.یتوصل بها القضاء الإداري في ممارسة رقابته على الملائمة في مجال التأدی  
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لمشروعیة والملائمة موضوع الرقابة القضائیة على الجزاءات التأدیبیة بین ا من خلال نااستهدف

خاضع للتأدیب.وقوف على معالم هذه الرقابة التي تشكل ضمانة حقیقیة لحقوق الموظف الال  

ا على أساس من ومن خلال هذه الدراسة رأینا بأن مشروعیة القرار یمكن تقدیرها والبحث فیه

یتم إلا في  قواعد المشروعیة ،كذلك هو الحال بالنسبة لملائمة هذا القرار والذي لا یمكن أن

ات مشروعة ضوء مجموعة من العوامل المتمیزة عن فكرة المشروعیة ،ولذا قد تكون هناك قرار 

تضى ذلك تكون هناك قرارات غیر مشروعة ولكنها ملائمة ،ومق ،كما قدا غیر ملائمة ولكنه

ئمة في قرار واحد فإنه لا یوجد ثمة ما یمنع من الجمع بین اعتبارات المشروعیة واعتبارات الملا

 لكونهما غیر متعارضتین.

دود رقابة ح ویتضح من ذلك أنه قد أمكن إدخال بعض عناصر الملائمة التي تخرج أصلا عن

بفعل القضاء  القاضي الإداري ،ضمن شروط مشروعیة القرار الإداري ،لیس بفعل المشرع إنما

 ،وذلك من خلال سلطته الخلاقة في إنشاء القواعد القانونیة.

فإن حریتها في وإذا كان للإدارة حریة التصرف في عمل ما بمقتضى ما لها من سلطة تقدیریة ،

دود المشروعیة دارة لا تتمتع بسلطة تحكمیة،بل بسلطة تحدها حذلك لیست مطلقة،ذلك أن الإ

إستعمال السلطة. المختلفة،بأن تستهدف قراراتها المصلحة العامة وإلا شاب قرارها عیب إساءة  

لى الموظف نتیجة ومنه توصلنا إلى أن القاضي عندما یقوم بإلغاء العقوبة التأدیبیة الموقعة ع

نما یتم ذلك بالرجوع إلى لى بذاته إختیار العقوبة التي یراها مناسبة،إعدم مشروعیتها،فإنه لا یتو 

سي،على عكس السلطة التأدیبیة المختصة،وهذا الموقف مطابق لموقف القاضي الإداري الفرن

ف.القاضي المصري الذي یتولى بنفسه تسلیط العقوبة المناسبة على الموظ  

لا یعتبر القاضي  أما فیما یخص القاضي الإداري الجزائري،فوفقا لمبدأ الفصل بین السلطات

لى القاضي الإداري قاضي ملائمة بقدر ما یعتبر قاضي مشروعیة،ذلك أنه من غیر الممكن ع

یفة الإداریة الإداري أن یمارس سلطة الرقابة على ملائمة التصرف الإداري،لعدم إلمامه بالوظ

یة من جهة وبعده عن الظروف المحیطة بالإدارة أثناء ممارستها لسلطتها التقدیر من جهة،

 أخرى.
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الرغم من ن بأنه على تبی،وبالتالي فإن الحدیث عن رقابة الملائمة في القضاء الإداري الجزائري 

انون الإداري حداثة مجلس الدولة الجزائري ،إلا أنها لا تكاد تختلف عن تطبیقاتها في الق

سي.الفرن  

ي الآتي:وبالنسبة لأهم النتائج التي تم التوصل إلیها في هذا البحث فتتمثل ف  

لذلك وجب أن المشرع لا یمكنه بصفة عامة أن یقدر مناسبة الكثیر من تصرفات الإدارة،-1

 یترك للإدارة مساحة من القدرة على الإبتكار.

،لضمان تحقیق بطریقة متطورةإن الإعتراف للإدارة بسلطة تقدیریة وممارسة رقابة علیها -2

 المصلحة العامة،یؤكد أن الدولة التي اعترفت بها هي دولة قانونیة.

یة في ظل غدت رقابة الملائمة على أعمال الإدارة ضرورة حتمیة إلى جانب رقابة المشروع-3

 توسیع الدولة من نطاق وتدخل أجهزتها الإداریة.

ار هذا الموضوع ت التي یمكن تقدیمها في إطوفي ختام بحثنا فإننا نقترح بعض الإقتراحا

 والمتمثلة فیما یلي:

ة التي یمكن أن ترسیخ روح المسؤولیة لدى كل الموظفین العمومیین بإعلامهم  أن الوسیل-1

یهم ،وهي الدعوى توقف سلطة التأدیب عن إصدار قرارات تأدیبیة غیر مشروعة موجودة بین أید

بیة ،عن طریق ق العدالة التأدیبیة وعقلنة السلطة التأدیالعمومیة ،التي وجدت من أجل تحقی

 الرقابة القضائیة التي یمارسها القاضي الإداري على القرارات التأدیبیة.

.مسائلة الإدارة عن القرارات التأدیبیة غیر المشروعة مهما كان سبب إلغائها-2  

ي تفسیر د المماطلة فمراقبة تنفیذ أحكام القضاء الإداري خاصة لو كانت السلطة تتعم-3

 الأحكام القضائیة.

ح به القانون تمكین القاضي من إمكانیة مراقبة الملائمة ولكن ذلك یكون في حدود ما یسم-4

 حیث لا یتدخل بشكل مباشر في سلطة الإدارة.
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رقابة القضائیة أكثر بال من المشرع والقاضي الإداري الجزائریین الإهتمامفي الختام  نطمحو  

رساء دعائم على الجزاءات التأدیبیة ،بغیة المساهمة في ترقیة العمل  القضائي من أجل إ

.الإداريالمشروعیة وعدالة التأدیب   
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  .2006نوفمبر  15)،بتاریخ 72العمومیة،ج ر عدد(

والتسییر ،یتعلق بسلطة التعیین 1990مارس  27،مؤرخ في 99-90مرسوم تنفیذي رقم  )2

الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات 

 .1990مارس  28)،بتاریخ 13العمومیة ذات الطابع الإداري،ج ر عدد(
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  .2010، 1.منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،طالمتعاقد معها



73 
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  المراجع باللغة الأجنبیة:-ثانیا

: Les ouvrages 

1) Chapus rene ‘droit administratif general.tome1’9eme edition. 
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بتوقیع عقوبة تأدیبیة على یدفع إرتكاب الموظف لأي مخالفة تأدیبیة إلى تدخل الرئیس الإداري 

من یرتكبها،فإذا ثار نزاع حول ذلك فإن للقاضي التحقق من صحة قیام الأفعال المنسوبة إلى 

  .الموظف،وهل هي مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول تنتجها

تنظیم الرقابة المجدیة والفعالة وفرضها على أعمال ومن هنا بدت ضرورة العمل على 

الإدارة،وخاصة في مجال الجزاءات التأدیبیة،وذلك ضمانا لمبدأ المشروعیة،الذي یكفل تقیید 

السلطات العامة بقواعد القانون،من خلال القیام برقابة قضائیة على عناصر القرار الإداري 

  الخمس.

  والغایة،فلا حریة للإدارة فیها.ففیما یتعلق بركن الإختصاص والشكل 

والسبب فیتجسد فیهما عنصر التقدیر المعروف بالملائمة،والذي  لأما بالنسبة إلى عنصري المح

كان محظورا سابقا على القاضي الإداري إلا أنه تم إدخاله في نطاق المشروعیة بفعل السلطة 

نونیة،حتى أضحى من المستقر الخلاقة المعترف بها للقاضي الإداري في إنشاء القواعد القا

علیه في القضاء الإداري أن مشروعیة القرار التأدیبي مرهونة بخلوه من شائبة الغلو أوالخطأ 

الظاهر أو التناسب،وهي الأدوات الفنیة التي یتوصل بها القضاء الإداري في ممارسة رقابته 

  على الملائمة في مجال التأدیب.

قریر بانتماء رقابة الملائمة إلى رقابة المشروعیة التي یباشرها وبالتالي فإننا لا نتردد في الت

،لیضع بذلك حدا للسلطة التقدیریة للإدارة في جانب من جوانب الملائمة القاضي الإداري

  المتروكة لمحض تقدیرها.
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